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    لفيةالخ    
   -يونيــه / حزيــران٢٩فيينــا، ( دورتهــا الثانيــة والأربعــين  باهتمــام، فيلاحظــت اللجنــةُ  

ــه / تمــوز١٧ ــة ، مواضــيع )٢٠٠٩يولي ــق العامــل  الأعمــال المقبل ــسادس في  الــتي ناقــشها الفري  ال
، الفقـرات   A/CN.9/670، و ١٤١، الفقرة   A/CN.9/667(دورتيه الرابعة عشرة والخامسة عشرة      

لأمانـة أن تعقـد نـدوة دوليـة في          ه يمكن ل  نّ تلك الدورة على أ    فيواتفقت اللجنة   . )١٢٦-١٢٣
 بـشأن الأعمـال الـتي يمكـن الاضـطلاع بهـا          تهملتماس آراء الخـبراء ومـشور      لا ٢٠١٠عام  أوائل  

 نظّمــت الأمانــة نــدوة دوليــة )٢( بــذلك القــرار،وعمــلاً )١(.مــستقبلاً في مجــال المــصالح الــضمانية
وبُحثـت في تلـك النـدوة عـدة         ). ٢٠١٠مـارس   / آذار ٣-١فيينـا،   (بشأن المعـاملات المـضمونة      

ــة، و      ــضمانية في الموجــودات المنقول ــوق ال ــسجيل الحق ــت ت ــضمانية في  مواضــيع شمل ــوق ال الحق
 بـشأن المعـاملات المـضمونة،        وإعـداد قـانون نمـوذجي      ،الأوراق المالية غير المودعة لـدى وسـيط       

ة، وتنفيـذ   ووضع دليل تعاقـدي بـشأن المعـاملات المـضمونة، وتـرخيص حقـوق الملكيـة الفكري ـ                
ــسيترا  ــة بالمعــاملات المــضمونة لنــصوص الأون ــدوة خــبراء مــن الحكومــات   .  المتعلق وحــضر الن

  )٣(.والمنظمات الدولية والقطاع الخاص
   -نيـــه يو/ حزيـــران٢١نيويـــورك، (دورتهـــا الثالثـــة والأربعـــين   في نَظـــرت اللجنـــةُ،  و  

يمكـن الاضـطلاع بهـا مـستقبلا     ، في مذكّرة من الأمانة بشأن الأعمال الـتي      )٢٠١٠يوليه  /تموز ٩
نُوقـشت  وتناولت المـذكّرة جميـع البنـود الـتي          ). Add.1 و A/CN.9/702( الضمانية   المصالحفي مجال   
 أن تبقـى علـى      وينبغـي المطروحة مثيرة للاهتمام    جميع المسائل    أنَّ   واتفقت اللجنة على  . في الندوة 

عـدّها الأمانـة في     تُتناد إلى مـذكرات      لكـي تنظـر فيهـا في دورة مقبلـة بالاس ـ           المقبـل  اجدول أعماله 
ولكن، نظرا لمحدودية هذه الموارد، اتفقـت اللجنـة علـى إيـلاء الأولويـة               . احدود الموارد المتاحة له   

  )٤(.لتسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة
نص يتناول تـسجيل الحقـوق الـضمانية في          من شأن  أنَّ   كثيرونى  رأفي هذا الصدد،    و  
 وأن ، المعــاملات المــضمونةبــشأن عمــل اللجنــة علــى نحــو مفيــد أن يكمِّــل ات المنقولــةالموجــود

ــدول بإرشــادات   ــزوّد ال ــشاء ســجلات    هــي في أم ــي ــق بإن ــا يتعل ــا فيم ــوق اسّ الحاجــة إليه لحق
 فعليــا تنفيــذه لا يمكــن إصـلاح قــوانين المعــاملات المــضمونة أمـر   وقيــل إنَّ. تــشغيلها والـضمانية 

───────────────── 
  .٣٢٠-٣١٣ات ، الفقر(A/64/17) ١٧ستون، الملحق رقم ة واللرابع الدورة ا،الوثائق الرسمية للجمعية العامة (1) 
  .المرجع نفسه (2) 
الشبكي الندوة، انظر الموقع ورقات للاطلاع على  (3) 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/3rdint.html.  
  .٢٧٣ و٢٦٤تان قر، الف(A/65/17) ١٧والستون، الملحق رقم الخامسة  الدورة ،لمرجع نفسها (4) 
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دليـل   علـى أنَّ  أيـضا   د  دِّوش ـُ.  بكفاءة ويُتاح للعمـوم    عمليق الضمانية   دون إنشاء سجل للحقو   
بمـا يكفـي مـن       يعـالج     لا ")الدليل التـشريعي   ("تشريعي بشأن المعاملات المضمونة   الأونسيترال ال 

نجـاح  الضمان  التي يلزم حلّها ل   المرافقية والتشغيلية    مختلف المسائل القانونية والإدارية و     التفصيل
  )٥(.جلسفي تنفيذ ال
أمكن ترك أمر تحديد شكله وهيكله للفريـق        ، وإن   النص أنَّ    على واتفقت اللجنة أيضا    

نموذجيـة؛  تنظيمية  ولائحة   وتوصيات   وتعليقاًوتوجيهات  ن مبادئ   أن يتضمّ ) أ: (العامل، يمكن 
ــشريعي   رتكــز إلىيأن ) ب( ــدليل الت ــدتها المنظمــات الأخــرى وال   ال ــتي أع ــصوص ال قواعــد والن

ت ســجلات للحقــوق الــضمانية مماثلــة للــسجل الموصــى بــه في  ثَالوطنيــة الــتي اســتحدَالقانونيــة 
نـص  ، قرّرت اللجنة أن تعهـد إلى الفريـق العامـل بمهمـة إعـداد                وبعد المناقشة . الدليل التشريعي 

  )٦(.بشأن تسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة

نـوفمبر  /الثـاني   تـشرين  ١٠-٥فيينـا،   (دورتـه الثامنـة عـشرة        أثنـاء     العامـل  ونظر الفريـقُ    
" الـضمانية في الموجـودات المنقولـة       تسجيل الحقوق "، عنوانها    في مذكّرة أعدّتها الأمانة    )٢٠١٠

)A/CN.9/WG.VI/WP.44 وAdd.1 و Add.2(. ا الفريق العامل تأييد   ىفي مستهلّ المناقشة، أبد    و 
 أنَّ  ، مـع ملاحظـة    ات المنقولـة   لإعداد نص بشأن تـسجيل الحقـوق الـضمانية في الموجـود            اواسع

تتوقّــف علــى وجــود  قــانون المعــاملات المــضمونة نجاعــة أنَّ تُظهــر بوضــوحالــشواهد التجريبيــة 
بــشكل وهيكــل وفيمــا يتعلــق  .)١٢، الفقــرة A/CN.9/714انظــر الوثيقــة  (نظــام تــسجيل فعّــال

الــنص  أنَّ فــادهمافتراض عملــي بــالفريــق العامــل  أخــذ، علــى وجــه التحديــد المــراد إعــداده الــنص
، لحقـوق الـضمانية في الموجـودات المنقولـة        لسـجل   تنفيـذ وتـشغيل      بـشأن    دليـل سيكون في شـكل     

واتفـق الفريـق العامـل    . نموذجيـة تنظيميـة   لائحة وربما ، وتعليقااتتوجيهو مبادئ تضمنأن ي يمكن  
مـن قواعـد     الـدليل التـشريعي   رتئيـه   يمـا   متّـسقا مـع     دليل السجل المقتـرح     أيضا على أن يكون نص      

النـهوج المتّبعـة في الـنظم    تباين بعين الاعتبار أيضا ، على أن يأخذ     قانونية بشأن المعاملات المضمونة   
 لـدليل اساق مع   يا للاتّ توخّ،  أنهلوحظ أيضا   و.  الوطني والدولي  على الصعيدين للسجلات  العصرية  
أن يأخذ بعين   جل المقترح   لدليل الس ، ينبغي   )٥٤ من التوصية    )ي(الفقرة الفرعية   انظر  ( التشريعي

 خيــار تقــديم   للأطــرافيكــون فيــه هجــين ورقــي /إلكتــرونيالاعتبــار ضــرورة اســتيعاب نظــام    
. )١٣، الفقـرة    A/CN.9/714(الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل والبحث إما إلكترونيا وإمـا ورقيـا           

 الفريـق العامـل      إلى مناقـشات   يـستند الـسجل المقتـرح     دليل  ل ـ امـشروع  الأمانة أن تعدّ     إلىلب  وطُ
  .)١١، الفقرة A/CN.9/714(استنتاجاته و

───────────────── 
  .٢٦٥لمرجع نفسه، الفقرة ا (5) 
  .٢٦٧ و٢٦٦المرجع نفسه، الفقرتان  (6) 
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ــقُونظــر    ــه التاســعة عــشرة   الفري ــاء دورت ــورك، ( العامــل أثن ــسان١٥-١١نيوي ــل / ني أبري
" مـشروع دليـل سـجل الحقـوق الـضمانية       "في مذكرتين مقدمتين من الأمانـة، عنواناهمـا         ) ٢٠١١

)A/CN.9/WG.VI/WP.46و Add.1و Add.2(ــوائح " و ــشروع اللـــ ــة مـــ ــة النموذجيـــ "  التنظيميـــ
(A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.3) .          وفي مستهل المناقشة، نظر الفريق العامل في شكل ومحتـوى

فــذهب أحــد الآراء إلى ضــرورة إعــداد دليــل قــائم بذاتــه، يتــضمن جــزءا . الــنص المــراد إعــداده
 التــشريعي، بــه في الــدليلتثقيفيــا يقــدّم عرضــا اســتهلاليا لقــانون المعــاملات المــضمونة الموصــى  

 مـن الوثيقـة   ١٣انظـر الفقـرة   (وجزءا عمليا يتألف مـن لـوائح تنظيميـة نموذجيـة وتعليـق عليهـا               
A/CN.9/719 .(    وذهــب رأي آخــر إلى ضــرورة التركيــز علــى إعــداد لــوائح تنظيميــة نموذجيــة

وتعليق عليها، مما يوفر للدول التي سبق أن اشترعت قانون المعاملات المـضمونة الموصـى بـه في                  
الدليل التشريعي مشورة عملية بشأن المسائل التي يتعين تناولها في سياق إنشاء وتـشغيل سـجل                

وفي تلك الـدورة، أبـديت      ). A/CN.9/719 من الوثيقة    ١٤انظر الفقرة   (عام للحقوق الضمانية    
آراء متباينة أيـضا بـشأن مـا إذا كـان ينبغـي صـوغ اللـوائح التنظيميـة في شـكل لـوائح تنظيميـة                          

وطلــب الفريــق ). A/CN.9/719 مــن الوثيقــة ٤٦انظــر الفقــرة (ة أم في شــكل توصــيات نموذجيــ
انظـر الفقـرة    (د مـداولات الفريـق العامـل وقراراتـه           صيغة منقّحة تجسّ    تعدّ العامل إلى الأمانة أن   

  ).A/CN.9/714 من الوثيقة ١٢
/  تمـوز ٨ - يونيـه / حزيـران ٢٧فيينـا،  ( أثنـاء دورتهـا الرابعـة والأربعـين        ونظرت اللجنةُ   
ــه  ــشرة       ) ٢٠١١يوليـ ــعة عـ ــشرة والتاسـ ــة عـ ــه الثامنـ ــن دورتيـ ــل عـ ــق العامـ ــري الفريـ في تقريـ

)A/CN.9/714 و A/CN.9/719  د في تلـك الـدورة علـى أهميـة العمـل الـذي              وشُدِّ). ، على التوالي
يضطلع به الفريق العامل السادس، وخصوصا بالنظر إلى ما تبذله دول عدة في الوقـت الحاضـر                 

تهدف إلى إنشاء سجل عـام للحقـوق الـضمانية وإلى مـا لتـشغيل ذلـك الـسجل مـن                  من جهود   
وفيما يتعلق بشكل ومحتوى النص المراد إعـداده، قيـل   . أثر مفيد هام في توافر الائتمان وتكلفته 

وع بع بشأن الدليل التشريعي، في شـكل دليـل مـشف    النص ينبغي أن يصاغ، أسوة بالنهج المتّ   إنَّ
لا في شكل نـص يحتـوي علـى لـوائح تنظيميـة نموذجيـة مـشفوعة بتعليقـات                   بتعليق وتوصيات،   

صيغة النص القادمة التي ستعرض على الفريـق العامـل سـوف             أنَّ   وفي هذا الصدد، ذُكر   . عليها
وبعـد  . تصاغ على نحو يترك هذا الأمر مفتوحا إلى حين اتخاذ الفريق العامـل قـرارا بهـذا الـشأن       

 أنه لا يلزم تعديل ولاية الفريق العامل، التي تترك لـه أمـر البـت في                 المناقشة، اتفقت اللجنة على   
 اللجنة سوف تتخذ، علـى أيـة حـال، قـرارا نهائيـا بهـذا          شكل ومحتوى النص المراد إعداده، وأنَّ     

  )٧(. اللجنةإلىالشأن متى أنجر الفريق العامل عمله وقدّم النص 
───────────────── 

 .٢٣٣، الفقرة (A/66/17) ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )7(  
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 كـبير في عملـه ومـا يحتـاج إليـه      اللجنة ما أحرزه الفريق العامـل مـن تقـدّم    ولاحظت    
عدد من الدول من إرشادات عاجلة، فطلبت إلى الفريق العامل أن يواصل عملـه علـى وجـه        

 الــنص المــراد إعــداده إلى تقــديمى معــه الــسرعة وأن يحــاول إنجــازه في توقيــت يؤمــل أن يتــسنّ 
 والــنص )٨(.٢٠١٢اللجنــة لكــي تقــره نهائيــا وتعتمــده في دورتهــا الخامــسة والأربعــين، عــام    

  .الوارد أدناه هو المشروع الثاني
في ضـوء القـرار الـذي اتخـذه الفريـق العامـل في دورتـه                : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  

ــدليل هــو القــانون        ــانون المعــاملات المــضمونة المرجعــي لــنص ال ــأن يكــون ق ــة عــشرة ب الثامن
 أنَّ ، يبـدو )A/CN.9/714 مـن الوثيقـة   ١٣النظـر الفقـرة   (الدليل التـشريعي   المنصوص عليه في    

الفريـق العامـل   لعـلّ  وفي هـذا الـسياق،      . للـدليل التـشريعي   لا  النص سيكون دون ريـب مكمِّ ـ     
 فيمـا إذا كـان الـنص سـيتخذ شـكل دليـل مـشفوع بتعليـق وتوصـيات، أم                     أن ينظر أولاً  يودّ  

ا مـن  أي ـ أنَّ  الفريـق العامـل يـرى   ولعـلّ . نص مشفوع بلوائح تنظيمية نموذجيـة وتعليـق عليهـا        
سقا مع الدليل التـشريعي مـا دام الـنص مـصوغا     شكلي عرض المادة هذين يمكن أن يكون متّ     

ذ بها الـدليل التـشريعي      على نحو مرن بما فيه الكفاية لكي يستوعب مختلف السبل التي قد ينفّ            
 تنفيـذ سـجل ومـدى       إلىوتباين درجات حاجة الـدول المختلفـة الـتي تنفـذ الـدليل التـشريعي                

" الملحـق الثـاني  "  تـسميته ب ــ ا بـشأن عنـوان الـنص، فعلـى الـرغم مـن أنَّ       أم ـّ. ى ذلك قدرتها عل 
ستكون دقيقة في أنها تبرز علاقته بالـدليل التـشريعي وبـالملحق المتعلـق بـالحقوق الـضمانية في                   

ز ، يمكن أن تبرز أهميته وتعـزّ      "ملحق" من   ، بدلاً "دليلا"تسمية النص    فإنَّ   الممتلكات الفكرية 
 في تنــاول علــن يتوسّــ الــنص المقتــرح بــشأن الــسجل   ســتكون مــبرَّرة لأنَّامــا أنهــصــورته، ك

بما يتوافـق  (بل سيعالج أيضا مسائل جديدة ، فحسبمسائل سبق تناولها في الدليل التشريعي      
ر الفريـق العامـل تـسمية الـنص         وإذا ما قرّ  ). دائما مع القانون الموصى به في الدليل التشريعي       

مثلا، دليل سجل الحقوق الـضمانية،      ( النظر في عنوانه     يودّلعلّه  ، ف "ملحق " من ، بدلاً "دليلا"
ومــن شــأن الأخــذ  ). أو الــدليل الخــاص بتنفيــذ ســجل للحقــوق الــضمانية، أو مــا إلى ذلــك   

ر وضــع الــصيغة النهائيــة الــتي ســتنظر فيهــا اللجنــة، بــافتراض عملــي في هــذه المرحلــة أن ييــسّ
  ].٢٠١٢امسة والأربعين، عام ويؤمل أن يكون ذلك في دورتها الخ

───────────────── 
 .٢٣٤المرجع نفسه، الفقرة   )8(  
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    مقدِّمة  -أولا  
    معلومات عامة  - ألف  

") الـدليل التـشريعي    ("دليل الأونـسيترال التـشريعي بـشأن المعـاملات المـضمونة           يُجسِّد  -١
الاعتــراف العــالمي بالأهميــة الاقتــصادية لوجــود إطــار قــانوني عــصري يــدعم التمويــل بــضمانة     

 فيـه معلومـات عـن       تُـسجّل يمكـن أن     ،لعامّـة النـاس   مفتـوح   وإنشاء سـجل    . الموجودات المنقولة 
 مــن سمــات القــانون أساســيةسمــة ، هــو احتمــال وجــود حقــوق ضــمانية في موجــودات منقولــة 

  . ومبادرات الإصلاح في هذا المجال عموماالدليل التشريعيالموصى به في 
عديـد مـن     تعليقـات وتوصـيات بـشأن ال       الـدليل التـشريعي   ويتضمّن الفـصل الرابـع مـن          -٢

تـه فهمـا     برمّ الـدليل التـشريعي   فهـم   يحتاج إلى   لقارئ  ا أنَّ   غير. لحقوق الضمانية اجوانب سجل   
ــا ــسبياوافي ــتمكن مــن فهــم   ،  ن ــة، وكــذلك نطــاق    لكــي ي ــاره القانوني ــسجيل وآث ــات الت متطلب

مـشروع  ("الفـصل الثـاني مـن مـشروع دليـل سـجل الحقـوق الـضمانية                 ومـن ثمّ، فـإنَّ      . السجل
يهـا سـجل الحقـوق الـضمانية في     للوظيفـة القانونيـة الـتي يؤدّ   عرضا وجيـزا  يُقدِّم ) "دليل السجل 

مـن  قـصد  لا يُو. ه اعتمـاد ودأو ت ـ الـدليل التـشريعي  الموصـى بـه في   القانون  الدول التي اعتمدت    
 ليـسوا خـبراء     ممّـن  الـسجل    تنفيـذ  في عمليـة     المـشاركين مـساعدة   أن يقتـصر علـى      الفصل الثـاني    

ــانونيين ــذينقـ ــي   ، والـ ــم أساسـ ــيحتاجون إلى فهـ ــارسـ ــانوني للإطـ ــسجل   القـ ــذلك الـ ــي لـ   لكـ
انظـر الفقـرة   ( وغيرهـم السجل زبائن   مساعدةيُقصَد منه أيضا    وبل  ،  معرفةعن  بعملهم  يقوموا  

  ). أدناه١٠
 عــن أنــواع الــسجلات الــتي العــام اختلافــا جوهريــاويختلــف ســجل الحقــوق الــضمانية   -٣

الـسفن،  مثـل   ات غـير المنقولـة والمعـدات العاليـة القيمـة،            تسجل فيها حقوق الملكيـة في الممتلك ـ      
ومـن ثمّ، فـإنَّ     .  العديـد مـن الـدول      لـدى عروفـة جـدا     مورهون تلـك الحقـوق، وهـي سـجلات          

الـسمات الأساسـية لـسجل الحقـوق الـضمانية          الفصل الثالث مـن مـشروع دليـل الـسجل يُبـيِّن             
الأطراف الثالثة والفهرسـة بحـسب       النفاذ تجاه    ترسيخل الإشعار لغرض    ي، وخصوصا تسج  العام

  .تشغيله كفاءةسهم في ت تميزه عن سائر أنواع السجلات ووهي سماتهوية المانح، 
القواعـد المفـصلة    أمـر    المعـاملات المـضمونة      كـم  الذي يح  تشريعي يترك الإطار ال   عادة ما و  -٤

 ،وزاريـة  تجيهـا تو و تنظيميـة فرعيـة   المنطبقة على عملية التسجيل والبحث لكي تُعالج في لـوائح           
سائل الم ـتوصـيات بـشأن     يُقـدِّم    الـدليل التـشريعي   الفـصل الرابـع مـن        أنَّ   في حـين  و. وما إلى ذلك  

 الــــوثيقتينانظــــر ( الفــــصل الرابــــع مــــن مــــشروع دليــــل الــــسجل مقــــدِّيُ،  العامــــةاتيةالــــسياس
A/CN.9/WG.VI/WP.48/Add.1و Add.2 (ّلتــسجيل اإشــعارات تقــديم بــشأن دة توجيهــات محــد
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نموذجيـة  لائحـة تنظيميـة      كـذلك بمـشروع      لتوجيهـات  وتُستكمل هذه ا   .البحثعمليات   ءإجراو
  ).A/CN.9/WG.VI/WP.48/Add.3انظر الوثيقة (
مـن المـسائل التكنولوجيـة      الهائـل   العـدد   لا يتنـاول     الدليل التـشريعي  الفصل الرابع من    و  -٥

 بالفعاليـة  ق الضمانية يتـسم والإدارية والتشغيلية التي ينطوي عليها إنشاء وتشغيل سجل للحقو     
ــاول  ــاءة، أو يتن ــسائل والكف ــق دون   هــذه الم ــإنَّ  . تفــصيل دقي الفــصل الخــامس مــن  ومــن ثمّ، ف

اســتكمال  يــسعى إلى )A/CN.9/WG.VI/WP.48/Add.2انظــر الوثيقــة (مــشروع دليــل الــسجل  
  .عا وتوسّتحديدابمعالجة هذه المسائل العملية على نحو أكثر  الدليل التشريعي

    
    المصادر  - اءب  

في  رتـأى الممـن النـوع      اعام ـحقـوق ضـمانية     سـجل    الـدول الـتي أنـشأت        يتبيّن من تجربة    -٦
إلى حـد بعيـد     ن  سِّتح ـأن  يمكـن    في التكنولوجيـا الحاسـوبية       اتلتطـور ا أنَّ    كيـف  الدليل التـشريعي  
هــذه الــسوابق فيد مــن يــستمــشروع دليــل الــسجل ومــن ثمّ، فــإنَّ . ذلــك الــسجلكفــاءة تــشغيل 

الـدول، خـصوصا فيمـا يتعلـق بالجوانـب التقنيـة لتـصميم الـسجل             إلى   إرشاداتتقديم  في  طنية  الو
  .وتشغيله

  :منها ما يلي مصادر دولية أخرى،  مشروع دليل السجل مناستفادذلك، وإضافة إلى   -٧
ــصرف الأوروبي ا  )أ(   ــشاءلم ــتعميرللإن ــضمانية إشــهار:  وال ــوق ال ــادئ -  الحق  المب

  ؛)٢٠٠٤(ل للمرهونات سجلإنشاء التوجيهية 
 وضـــع -  الحقـــوق الـــضمانيةإشـــهار:  والـــتعميرللإنـــشاءلمـــصرف الأوروبي ا  )ب(  
  ؛)٢٠٠٥(المعايير 

  ؛)٢٠٠٢(دليل مصرف التنمية الآسيوي بشأن سجلات المنقولات   )ج(  
مــشروع ، لمبــادئ والتعــاريف والقواعــد النموذجيــة لقــانون أوروبي خــاص     ا  )د(  

في الموجــودات الــضمانة الامتلاكيــة  (، الكتــاب التاســع  ٦لمجلــد ، االإطــار المرجعــي المــشترك  
ــة ــة   (٣ الفــصل ،)المنقول ــاذ تجــاه الأطــراف الثالث ــاب ، )النف ــسجيل (٣الب ــتي ، )٢٠١٠ (،)الت ال

لجماعـة  اقـانون مـدني أوروبي وفريـق البحـث المعـني بقـانون              وضـع   أعدها فريق الدراسة المعـني ب     
  ؛ الخاصةالأوروبي
سجلات في إطـار    ال النموذجية بشأن     التنظيمية لدول الأمريكية منظمة ا لائحة    )ه(  

  ؛)٢٠٠٩أكتوبر /تشرين الأول(النموذجي للمعاملات المضمونة لبلدان الأمريكية اقانون 
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لمؤســـسة التابعـــة نظـــم المعـــاملات المـــضمونة وســـجلات الـــضمانات الرهنيـــة   )و(  
  ؛)٢٠١٠اير ين/كانون الثاني) (البنك الدوليمجموعة (التمويل الدولية 

فيمـا  الأخـيرة   التطـورات   :  قـوانين الأعمـال في أفريقيـا       ناسـقة معاهدة منظمة م    )ز(  
  يتعلق بإنشاء سجل إقليمي للحقوق الضمانية؛

) ٢٠٠١كيــب تــاون،  (اتفاقيــة الــضمانات الدوليــة علــى المعــدات المنقولــة        )ح(  
ــتي، والبروتوكــولات الملحقــة بهــا  ــة  ال ــستند إلى الإ( تنــشئ ســجلات دولي مــع إفــضاء  ، شــعارت

ــة و إلىالتـــسجيل  ــاه الأطـــراف الثالثـ ــاذ تجـ ــةاكتـــساب  النفـ ــوم علـــى ، وإن كانـــت الأولويـ تقـ
  .)المعاملات المضمونةأخرى إضافة إلى الموجودات وتشمل معاملات 

دومـا مـع التوصـيات    لا تتوافـق  والدولية المشار إليهـا أعـلاه   والإقليمية  المصادر الوطنية     -٨
ومـن ثمّ،  .  المـسائل المتعلقـة بالتـسجيل   بخـصوص  الـدليل التـشريعي  رابع مـن  الواردة في الفصل ال   

الــدليل المُوصــى بــه في لنــهج الــسياساتي ليوضــح الأســاس المنطقــي مــشروع دليــل الــسجل فــإنَّ 
  .الأخرىالمحتملة مقارنة بالنهوج  التشريعي

    
    المبادئ التوجيهية  - جيم  

  :التاليةعة امالجبادئ الم مشروع دليل السجل على يقوم  ‐٩
 لجميــع القانونيــة والتــشغيليةلتوجيهــات ينبغــي أن تكــون ا:  القانونيــةنجاعــةال  )أ(  

 بـسيطة  ،لتـسجيل والبحـث  اها، على سـبيل المثـال لا الحـصر، خـدمات        خدمات السجل، بما في   
  ؛يقينيةوواضحة و

 اتعملي ـ هـا جميع خدمات السجل، بمـا في     م  صمَّينبغي أن تُ  : الكفاءة التشغيلية   )ب(  
مــن ضــماناً لأ ،بقــدر الإمكــان وزهيــدة التكلفــة  تكــون ســريعة  بحيــث  ،لتــسجيل والبحــث ا

  ؛للاسترجاعقابليتها  والسجلقيود   فيدخلةالمالمعلومات 
المـانحين المحـتملين   : لسجلالجهات المعنية باجميع مصالح  نهج متوازن تجاه    باعاتّ  )ج(  

 إذ إنَّ ،المطـالبين المنافـسين المحـتملين   ك كـذل ووغـير المـضمونين المحـتملين،    والـدائنين المـضمونين   
 وفي  ، من معلومـات في سـجل الحقـوق الـضمانية          دخل مصلحة في مقدار ونطاق ما يُ      لهم جميعا 

علـى نحـو   لـسجل   القـانوني والتـشغيلي ل    طار  الإم  صمّينبغي أن يُ  ومن ثمّ،   المعلومات؛  تلك  توافر  
  .الجهات المعنية به بين مصالح جميع بإنصافيوازن 
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    فوناء المستهدَالقرّ  -دال  
سـجل للحقـوق    بتـصميم   جميـع المهـتمين     شروع دليل السجل    اء المحتملون لم  يشمل القرّ   ‐١٠

  رون بإنـشائه،   لـة، وكـذلك الـذين قـد يتـأثّ         اعا مـشاركة ف   م ـأو المـشاركين فيه   وتنفيذه  الضمانية  
  :بمن فيهم
إعداد مواصفات  ن ب فومو نظام السجل، بمن فيهم الموظفون التقنيون المكلّ       مصمّ  )أ(  
  ؛وتلبية احتياجاته من المعدات والبرامجياتالسجل تصميم 
  مديرو السجل وموظفوه؛  )ب(  
ــسجل    )ج(   ــائن ال ــ وممثّات الإبــلاغ عــن الائتمان ــوهيئــات الائتمــان وممقــدِّوزب  ول

عـاملات  المر حقـوقهم القانونيـة ب   الـذين قـد تتـأثّ   من عامة الناس فراد  الأجميع  كذلك  الإعسار، و 
  وجودات منقولة يُحتمل أن تكون خاضعة لحق ضماني؛تعلقة بمالم

  ؛)لقانونن والمشتغلون باو القضاة والمحكّمهمبمن في(الأوساط القانونية العامة   )د(  
تقـــديم إصـــلاح قـــانون المعـــاملات المـــضمونة و لجهـــات المـــشاركة في جميـــع ا  )هـ(  
وروبي للإنـشاء والـتعمير ومـصرف       البنـك الـدولي والمـصرف الأ      مجموعـة   مثـل   (التقنية  المساعدة  
  ).سيوي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكيةلآالتنمية ا

 لمعـاملات عين في دقـائق قـانون ا       متـضلّ  يناء المحـتمل   يكون جميع هؤلاء القرّ    ع أن ولا يتوقّ   ‐١١
مـشروع دليـل الـسجل      فقـد صِـيغَ     ومـن ثمّ،    .  أو حتى حاصلين علـى تـدريب قـانوني         ة،المضمون

  .مُريحة للقارئأدوات إيضاحية  فيه سيط بويبأسلوب لغ
 اسـتخدامه في    يتـيح علـى نحـو     صيغَ مشروع دليل الـسجل      ،  الدليل التشريعي وعلى غرار     ‐١٢

ــة نظــمدول ذات  ــة قانوني ــسق مــع  ستخدم مــصطلحات عامــة  فهــو ي ــومــن ثمّ، . متباين ــدة تت محاي
تقاليد القـانون الـداخلي     مع  يمكن مواءمتها بسهولة     و الدليل التشريعي المصطلحات المستخدمة في    

المتبعـة  لأعـراف التـشريعية     مـع ا  ، وكـذلك    القانونيـة المـستخدم فيهـا     وأسـلوب الـصياغة     لكل دولة   
أن يتـرك   ، وتلـك الـتي يمكـن         في التـشريع الرئيـسي     درجت ـُيجـب أن    الـتي   القواعد  ة  محليا بشأن ماهيّ  

  . أو وزارية إداريةلتوجيهات أو فرعيةتنظيمية  للائحة
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    عاملات المضمونة وسجل الحقوق الضمانيةلما  -ثانيا  
    غرض من سجل الحقوق الضمانيةال  - ألف  

في مــا يــرد  تــسجيل الــدليل التــشريعي في المرتــأىيتــيح ســجل الحقــوق الــضمانية العــام   ‐١٣
للأغــراض اً وآجــلاً، آنيــهــا وجودالمحتمــل الحقــوق الــضمانية مــن معلومــات بــشأن  اتالإشــعار
 نقطــة مرجعيــة تــوفير) ب(و الــضمانية نافــذة تجــاه الأطــراف الثالثــة؛ جعــل الحقــوق) أ(: التاليــة
العمــل كمـصدر موضــوعي لتــوفير  ) ج(و ؛ستند إلى وقــت التـسجيل تــلقواعــد الأولويـة   ناجعـة 

انظــر البــاب الخــاص بــالغرض في  (تتعامــل بموجــودات المــانح  طــراف الثالثــة الــتيالمعلومــات للأ
الغرض من سجل الحقـوق الـضمانية عمومـا          ثمّ، فإنَّ    ومن ).الدليل التشريعي الفصل الرابع من    

ي المعلومات المتعلقة بـالحقوق الـضمانية في الموجـودات المنقولـة وخـزن تلـك المعلومـات        هو تلقّ 
  .وإتاحتها لعامة الناس

المــادة ذات الــصلة في مــشروع اللــوائح التنظيميــة هــي   :  الفريــق العامــلإلىملحوظــة [  
  .]٢المادة 
 مجمل الإطـار  أ من   فهو جزء لا يتجزّ   . في فراغ  ليس موجودا  الضمانية   سجل الحقوق و  -١٤
ولكـن المـشاركين في تـصميم سـجل     . ام دولةقتصادي لنظام التمويل المضمون في      لااوقانوني  ال

ين بـدقائق   ، وكـذلك زبـائن الـسجل المحـتملين، قـد لا يكونـون ملم ـّ              وإنـشائه الحقوق الـضمانية    
 تبعـات  و ة المـضمون  لمعـاملات لـة عـن ا     مجم لمحـة هـذا الفـصل     م  قدّيومن ثمّ،   . ة المضمون المعاملات

  .الدليل التشريعي مع القانون الموصى به في وافق، بما يتالتسجيل القانونية
    

    وظيفة الحق الضماني  - باء  
المـصلحة  "أو  " رهـن الوفـاء   "أو  " الـرهن "مثـل    (المصطلحات القانونية قد تتبـاين     أنَّ   مع  ‐١٥

 في كـل    تقريبـاً واحدة  هي  فكرة الحق الضماني الأساسية      فإنَّ   ،") العقاري الرهن"أو  " الضمانية
 والحقــوق لامــتلاكيختلــف عــن حقــوق اعــينيّ حــق (ملكيــة حــق الحق الــضماني هــو فــ. مكــان

الـسداد أو بـأداء شـيء    الوفـاء بـالتزام   في موجودات منقولة يُنشأ بالاتفـاق ويـضمن       ) الشخصية
ل الحـق   ويقلّ ـ). ، البـاب بـاء    الـدليل التـشريعي    مقدمـة    في" الحـق الـضماني   "انظـر مـصطلح     (آخر  

حـق  المـضمون   الـدائن    يعطي   ذإ عن التقصير في السداد، و     ة الخسارة الناجم  احتمالمن  الضماني  
علــى ســبيل ف. مــصدر احتيــاطي للــسدادكة الموجــودات المرهونــة بــالحق الــضماني مــالمطالبــة بقي
لدائنــها كــان قــرض، الســداد قــصَّرت في وتها  بــضمانة معــدامنــشأة أمــوالاًاقترضــت المثــال، إذا 

واسـتخدام العائـدات في     ف فيهـا    التـصرّ عـدات و  المتلـك   حيـازة   الحصول على   المضمون حق في    
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الـدائن  يُمكِّـن   عادة ما   والسمة الرئيسية للحق الضماني هي أنه       .  من القرض  المتبقيالمبلغ  سداد  
ومـع  . نافـسين المطـالبين   سـائر المُ  لية علـى    أفـض إذ يحظـى ب   رهونـة   الموجودات  المقيمة  المُطالبة ب من  

 علـى الحـصول علـى الائتمـان،        قـدرة المـانح   تـزداد   تقـصير،   الالناجمة عن   الخسارة  تقليل احتمال   
  .وبشروط أفضل في كثير من الأحيان

شـكل   إلى   ،خـصوصا المنـشآت الـصغيرة والمتوسـطة       وتحتاج المنشآت التجارية    عادة ما     -١٦
ــل    ــن أشــكال التموي ــم ــل ــشاطها اليف دعم تك ــدء ن ــب ــدات   ،عها وتوسّ ــاج مع ــاز أو إنت  ولاحتي

يـؤدي الائتمـان دورا هامـا في تمويـل          ومن ثمّ،   . وخدمات تأمل أن تجني منها أرباحا     ومخزونات  
 لكـي يتمكّنـوا   قد يحتاج المـستهلكون إلى الحـصول علـى ائتمـان            كما  . الإنتاجيةالمنشآت  تنمية  
م  يقــدِّح ألاّرجَّكــر آنفـا، ي ـُـ ذُومثلمـا . الــسيارات وأ المنــزلية  كــالأجهزةاحتيــاز موجـودات  مـن  

لاعتمــاد علــى وعــد المقتــرض بالــسداد فحــسب ســوى مقــدار صــغير مــن   إلى ا المــضطر الــدائنُ
ذي سـجل ائتمـاني     لمقتـرض     يفعـل ذلـك إلاّ     ، وألاّ بسعر فائدة عال  و قصيرة   لمدة زمنية الائتمان  
كانية حـصول المـانح علـى الائتمـان بتكلفـة           ز إم والحق الضماني، مثلما ذكر أعلاه، يعزّ     . راسخ

.  التقـصير في الـسداد  احتمـال ن حمايـة إضـافية مـن    م ـره للـدائنين  ما يـوفّ بفضل أقل ولمدة أطول  
 في وسع العديد من المستهلكين والمنشآت الصغيرة والمتوسـطة الحـصول علـى             ليس   الواقع،في  و

، الـدليل التـشريعي  مـة  انظـر مقدّ (ا كـضمانة    نهتكـن لـديهم موجـودات يقـدمو       لم  مـا   ائتمان  أيِّ  
  ).١١-١الفقرات 

    
    الحقوق الضمانية غير الحيازيةالسجل كوسيلة لمعالجة مخاطر   - جيم  

ــرف  -١٧ ــضمانية في     تعت ــالحقوق ال ــد ب ــذ عهــد بعي ــة من ــنظم القانوني ــاء  شــكل ال  رهــن الوف
  الـدائن المـضمون    لموجودات المرهونـة إلى   المادية ل يازة  ، حيث يسلّم المانح الح    التقليديالحيازي  

الماديـة   الحيـازة   تـسليم واشـتراط   ). ٥٩-٥١، الفـصل الأول، الفقـرات       الـدليل التـشريعي   انظر  (
رهـن الموجـودات   يـسبق لـه أن    لم   المـانح  أنَّ   الدائن المضمون يمكن أن يكون واثقـا مـن         أنَّ   يعني

للتلـف  جـودات   المولاحتمـال تعـرّض      ويُمكِّن الدائن المـضمون مـن الاحتـراز          ،لصالح دائن آخر  
ــدهلأو  ــازة ين   أنَّ كمــا. القيمــةر وت ــانح مــن الحي ــد الم ــتجري ــشترين المحــتملين وغيرهــم مــن   بّ ه الم

  .ملكية الموجوداتعا بحق خالص في قد لا يعود متمتّالمانح  أنَّ المُطالبين المُنافسين إلى
قابلـة للحيـازة     اتالموجـود ت   إذا كان ـ  إلاّممكنـة    لا تكـون     الوفـاء الحيازيـة   رهـون    أنَّ   غير  -١٨
أي (وجـودات الآجلـة    الميستبعد العديد من أنواع الموجودات المنقولـة، بمـا في ذلـك             هذا  و. ةاديالم

، الفـصل  الـدليل التـشريعي   المانح أو تُنتج بعد إنشاء الحق الـضماني؛ انظـر         يحتازهاالموجودات التي   
. حقوق الملكيـة الفكريـة     وأ ستحقّاتوجودات غير الملموسة، كالم   الم، وكذلك   )٨الأول، الفقرة   
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فالمنــشأة تحتــاج إلى .  نفــسه الغــرض مــن التمويــلمــعمتعارضــا  التنــازل عــن الحيــازة قــد يكــونو
 إيـرادات   توليـد  وسـائر موجوداتهـا التجاريـة حـتى تـتمكن مـن              ومخزوناتهاالاحتفاظ بحيازة معداتها    

لملموسـة المـشتراة بـشروط      من شأن تأجيل تسليم الموجـودات ا       أنَّ   كما. الالتزام المضمون للوفاء ب 
وحـتى  . ائتمان مضمون أن يحرم المستهلكين من فائدة استعمال الموجودات والتمتع بهـا في الحـال               

تخــزين في العــادة قــادرا علــى  يكــون الــدائن المــضمون قــد لاحينمــا يكــون تــسليم الحيــازة ممكنــا، 
ــأمين   ــك   موجــودات وحفــظ وت ــا في ذل ــ(ضــخمة الحجــم أو راغب ــى منللاطّ ــشة لاع عل ــا لماق زاي

  ).٥٩-٥١، الفصل الأول، الفقرات الدليل التشريعيرهون الوفاء الحيازية، انظر وعيوب 
تـــسمح قـــوانين نظـــرا للتقييـــدات المرتبطـــة بـــالحقوق الـــضمانية الحيازيـــة، عـــادة مـــا  و  ‐١٩

لموجـودات  لماديـة ل  يـازة ا  الح بمنح الضمانة دون حاجـة إلى تـسليم          العصريةالمعاملات المضمونة   
النظـام القـانوني الـذي يعتـرف بـالحقوق الـضمانية غـير         أنَّ كمـا . هونـة إلى الـدائن المـضمون   المر

 أن انحالموجـودات الـتي يمكـن للم ـ   نطـاق  توسيع ب سبل الحصول على الائتمان يزيد منالحيازية  
ويمكــن للمنــشأة أن تــرهن موجوداتهــا غــير الملموســة إضــافة إلى موجوداتهــا  . ةمها كــضمانقــدّي

إضـافة إلى موجوداتهـا    ) اناتها ومخزو مستحقّاتهوبالأخص  (موجوداتها الآجلة   كذلك  والملموسة،  
؛ وفيمـا يتعلـق   ١٧ و٢تين انظر التوصي  (الدليل التشريعي وهذا هو النهج المُوصى به في       . الحالية

، الفـصل الثـاني، الفقـرات     الـدليل التـشريعي   بالحقوق الضمانية في كل موجودات المـانح، انظـر          
ز الضمانات غـير الحيازيـة سـبل حـصول المـستهلكين علـى الائتمـان لأنهـا                  عزِّا تُ كم). ٧٠-٦١
  .بواسطة الائتمان في الحالالمشتراة الموجودات  المستهلك من حيازة تمكِّن
تحـديات   الأطـراف الثالثـة   أمـام   ولكن الاعتراف بالحقوق الضمانية غير الحيازية يطرح          -٢٠

علـى  قـادرين   ن  ون المحتمل ـ ون المضمون ولدائنوان  ولمشترن ا أن يكو فمن المهم   . تتعلق بالمعلومات 
ومـن المهـم بالمثـل    . مرهونـة أم لا في حيازة شخص ما    هي  الموجودات التي   إذا كانت   معرفة ما   

موجـودات  قـادرين علـى معرفـة مـا هـي           المانح   إعسارو  ن غير المضمونين وممثل   ولدائنأن يكون ا  
يات وأمــام هــذه التحــدّ. تاحــة للوفــاء بمطالبــاتهمغــير مربمــا ســبق رهنــها فأصــبحت المــانح الــتي 

يـازي  الحضماني غـير    ال ـق  الح ـ الـسماح لحـائز      فيالـنظم القانونيـة     أ  قـد تتلكّ ـ  المتعلقة بالمعلومـات،    
 أن   مطالبين منافـسين اكتـسبوا حقوقـا في الموجـودات المرهونـة بـدون              إزاءحقه الضماني   بإنفاذ  
ومــن جهــة أخــرى، . الحــق الــضمانيلــك ذبوجــود  فرصــة لكــي يــصبحوا علــى علــم متتــاح لهــ

لــدى الــدائن مــا دامــت قواعــد حمايــة الأطــراف الثالثــة أو تنعــدم تتــضاءل قيمــة الحــق الــضماني 
  .حق ضماني سابق أيِّ نها من أخذ حقوقها في الموجودات المرهونة خالصة منتمكّ
نحو يحمي  على  المذكورة أعلاه   " المعلومات"ل مشكلة   يحسجل للحقوق الضمانية    وجود  و  -٢١

بتـوفير بعـض المعلومـات عـن الحـق           ( سـواء  حقوق الدائنين المـضمونين والأطـراف الثالثـة علـى حـدّ           
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الــضماني، وتمكــين الأطــراف الثالثــة مــن الحــصول علــى مزيــد مــن المعلومــات مــن الــدائن المــضمون  
في الموصـى بـه    د القـانون     لمشكلة المعلومـات هـذه، يجـسّ       الحلّهذا   إلىل   وبغية التوصّ  .)بموافقة المانح 

آليـة متاحـة للعمـوم      التـسجيل هـو      أنَّ   ،أولاً. التاليـة  القواعد الأساسية الـثلاث      الدليل التشريعي 
). ٣٢ و٢٩انظـر التوصـيتين    ( الحـق الـضماني غـير الحيـازي تجـاه الأطـراف الثالثـة                لتحقيق نفاذ 

 نافــذا تجــاه صــبحأالــذي ائز الحــق الــضماني يجــب أن يكــون لحــ، في حــال تقــصير المــانح، ثانيــاًو
ــة حــق    ــضماني   الأطــراف الثالث ــه ال ــاذ حق ــسين   في إنف ــاه المطــالبين المناف ــة وفي اســتخدام تج قيم

في " الأولويـة " مـصطلح    انظـر (الجزء المتبقـي مـن الالتـزام المـضمون          للوفاء ب الموجودات المرهونة   
بـين  فيمـا  لوية الأو أنَّ  ،ثالثاًو). ١٥٢ و ١٤٢  ينالتوصيت،  الدليل التشريعي  مقدمةالباب باء من    

 نافـذة تجـاه الأطـراف الثالثـة بالتـسجيل           أصـبحت  والتي   الحقوق الضمانية في الموجودات نفسها    
). ٧٦التوصـية   مـن   ) أ(الفقـرة الفرعيـة     انظـر   ( حسب ترتيـب التـسجيل       يجب أن تُحدَّد عموما   

 قــانون عــصري للمعــاملات أيِّ ساســية، فمــن شــأنر القواعــد الأهــذه التوصــيات تــوفّ أنَّ ومــع
 أن يعتـــرف دومـــا بـــبعض الـــدليل التـــشريعيالقـــانون الموصـــى بـــه في علـــى غـــرار ، المـــضمونة

م البـاب التـالي بعـض        ويقـدّ  . أخـرى  سياسـاتية الاستثناءات تيـسيرا لممارسـات تجاريـة وأهـداف          
  .الأمثلة النمطية

    
  ستثناءات من قواعد النفاذ والأولوية تجاه الأطراف الثالثة لاا  -دال  

     التسجيلالتي تستند إلى
    الحيازيةالحقوق الضمانية   - ١  

ــع  -٢٢ ــضمونة    أنَّ م ــاملات الم ــق بحمعظــم المع ــوق ضــمانية غــير   يتعل ــةق ــزال  حيازي ــلا ي ، ف
مثـل الـصكوك القابلـة للتـداول      ،الموجـودات  بعض أنواع   بشأنشائعا  الحيازي   الرهناستخدام  

ل تـسمح في جميـع الحـالات        نظـام الـسج    نفّـذت الدول الـتي    فحتى  .  القابلة للتداول  نداتتسوالم
 مـن تـسجيلها كوسـيلة لتحقيـق نفـاذ الحـق الـضماني تجـاه                 بـدلاً فعليـا   تقريبا بحيازة الموجـودات     

الحيــازة غــير الفعليــة الــتي توصــف لا و(القابلــة للحيــازة الماديــة  في الموجــودات الأطــراف الثالثــة
" الحيـازة "لرمزيـة؛ انظـر مـصطلح       الحيازة الاستدلالية أو الـصورية أو الاعتباريـة أو ا         بتعابير مثل   
انظـر   (الدليل التـشريعي  وهذا هو النهج الموصى به في       ). ، الباب باء  الدليل التشريعي في مقدمة   
مـن   بـأنَّ     للأطـراف الثالثـة    يـا  كاف ا عملي ـ اإشـعار مـن الحيـازة      المـانح    تجريدويُعتبر  ). ٣٧التوصية  
كــون الموجــودات في حيــازة الــدائن  د مجــرّ أنَّ غــير. وق المــانح مرهونــةكــون حقــتح أن المــرجّ

المــضمون لا يمنــع المــانح مــن إنــشاء حقــوق ضــمانية إضــافية في الموجــودات ذاتهــا يمكــن جعلــها 
 بـين حـق ضـماني حيـازي وحـق           تنافسوفي حال وقوع    . لأطراف الثالثة بالتسجيل  نافذة تجاه ا  



 

V.11-85898 15 
 

  A/CN.9/WG.VI/WP.48

حـسب  الأولويـة عـادة     قـرَّر   تُ،  تجـاه الأطـراف الثالثـة بالتـسجيل       غير حيازي جُعل نافذا     ضماني  
ه فيمـا  غـير أن ـ . )٧٦ مـن التوصـية     )ج(انظر الفقرة الفرعيـة      (الحيازةتسليم  ترتيب التسجيل أو    

ــق ب ــ ــداول أو     يتعل ــة للت ــصكوك القابل ــل ال ــة مــن الموجــودات، مث ــأنواع معيّن ــة نداتتسالم  القابل
ة أولويـة حـتى     نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة بالحيـاز         ، تكون للحق الـضماني الـذي جُعـل          للتداول

  ).١٠٩ و١٠١ ينانظر التوصيت(الذي سُجل قبله ضماني الق الحعلى 
    

    تمويل الاحتياز  - ٢  
يمكـــن مـــنح الحـــق الـــضماني أيـــضا لأغـــراض تـــوفير الائتمـــان لتمويـــل احتيـــاز المـــانح   -٢٣

فعلى سـبيل المثـال، يمكـن للبـائع أن يحـتفظ بملكيـة الموجـودات الـتي تبـاع                    . موجودات ملموسة 
فيمـا يتعلـق بتمويـل الاحتيـاز، انظـر الفـصل التاسـع             (مان لكي يضمن تسديد ثمن الـشراء        بالائت
وقــوانين المعــاملات المــضمونة ).  أدنــاه٣٥ و٣٤؛ وانظــر أيــضا الفقــرتين الــدليل التــشريعيمــن 

العصرية عادة ما تعطي الأولوية لحق ضـماني علـى حـق ضـماني آخـر سـجل إشـعار بـه لاحقـا                        
الحـق الـضماني في      أنَّ   التسجيل تعـني  الأولوية القائمة على أسبقية     اعدة  وق). ٧٦انظر التوصية   (

بما فيها موجوداتها الآجلة، أي الموجودات الـتي تُحتـاز أو تنـشأ بعـد إنـشاء               (موجودات المنشأة   
تكون لـه أولويـة علـى       الذي يُجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل سوف         ) الحق الضماني 

ــقــوق الح يــشملها وصــف الموجــودات  الــتي وجــودات المأي ( هانفــس  الموجــوداتفي ضمانيةال
 تُجعــل نافــذة تجــاه الأطــراف الثالثــة بتــسجيل والــتي )أولا سجّلفي الإشــعار المــالــوارد المرهونــة 
 ،ه أن يحمـي نفـسه     لأن الدائن المضمون اللاحـق يمكن ـ      أمر معقول    ،وهذا، كقاعدة عامة  . لاحق

  . بالبحث في السجل قبل تقديم الائتمان،نفسهحمى  يكون قد  أن بهبل يفترض
 بأنه ينبغي أن يكـون هنـاك اسـتثناء    تعترفكثيرا ما قوانين المعاملات المضمونة  أنَّ   غير  -٢٤
احتيـاز المـانح موجـودات      بتمويـل   الدائن المضمون اللاحق    يقوم  عندما  قاعدة الأولوية هذه    من  

المـانح مـا    أنَّ بمـا و. و ممتلكـات فكريـة   أ)سلع استهلاكية أو معدات أو مخـزون، مـثلا         (ملموسة
مـن الإنـصاف     أنَّ   يُـرى  الجديـد، ف   التمويـل كان بمقدوره احتياز هذه الموجودات الجديـدة لـولا          

قيمــة تلــك   صّفيمــا يخ ــ) الــدائن المــضمون المــسجَّل لاحقــا   أي (أن تكــون لممــوّل الاحتيــاز   
للحقـوق الـضمانية الاحتيازيـة      مـنح الأولويـة     و. الأسبق تسجيلا الدائن  أولوية على   الموجودات  

 الموحــد حقــوق الاحتفــاظ بحــق الملكيــة وحقــوق الإيجــار التمــويلي، في ســياق النــهج  هــابمــا في(
الــدليل مــة في مقدّ" لاحتيــازيالحــق الــضماني ا"تمويــل الاحتيــاز؛ انظــر مــصطلح  الوحــدوي في 

 للائتمـان المـضمون     عـة  مصادر متنوّ  علىبتيسير حصوله   المانح  أيضا  يفيد  ) ، الباب باء  التشريعي
الحقـوق   أنَّ   كمـا  ).، الفـصل التاسـع    الـدليل التـشريعي   انظـر   ( جديدة   اتمن أجل تمويل احتياز   
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ع حقهم الضماني تلقائيـا ليـشمل        يتوسّ نالضمانية الاحتيازية تفيد أيضا الدائنين المضمونين الذي      
ك الموجـودات سـيكون     في تل الحق الضماني غير الاحتيازي      أنَّ   ومع. الموجودات المحتازة حديثا  

الحـق الـضماني الأول سـوف يـشمل الموجـودات            فـإنَّ    أدنى مرتبة من الحق الضماني الاحتيـازي      
. الجديــدة دون أن يــضطر الــدائن المــضمون غــير الاحتيــازي إلى تقــديم شــيء جديــد ذي قيمــة  

وضـعيته الخاصـة مــن   يُـشترط علـى الــدائن المـضمون الاحتيـازي، لكـي يحــافظ علـى       عـادة مـا   و
، ، أن يُــسجّل إشــعارا في الوقــت المناســب عقــب تــسليم الموجــودات إلى المــانح  الأولويــةحيــث

أن يُشترط عليه إخطار الدائن المضمون الأسـبق تـسجيلا عنـدما تكـون الموجـودات                كما يمكن   
ــا  ــانح؛ في حــوزة مخزون ــاالم ــسلع الاســتهلاكية     أم ــة في ال ــضمانية الاحتيازي ــوق ال ــيمكن الحق ف

ــه في   . ط التــسجيلمــن اشــترا اســتثناؤها  ــشريعي وهــذا هــو النــهج المُوصــى ب ــدليل الت انظــر  (ال
النــهج نفــسه فيمــا يتعلّــق بــالنظم الــتي  اتبــاع  بالــدليل التــشريعييوصــي كمــا ). ١٨٠التوصــية 

لملكيـة وحقـوق إيجـار تمـويلي        احقوق احتفاظ بحق    الذي يكون في شكل     تعامل تمويل الاحتياز    
  ). أدناه٣٥ و٣٤انظر الفقرتين (عن الحقوق الضمانية معاملة مختلفة 

    
    في سياق العمل المعتادالجارية المعاملات   - ٣  

 أنَّ   القـانون علـى    في الدول التي ليس لديها سجل عام للحقوق الضمانية، كثيرا مـا يـنصّ               -٢٥
خاضــعة لحــق الطــرف الثالــث الــذي يحتــاز موجــودات مرهونــة دون علــم فعلــي أو مفتــرض بأنهــا  

كـون  يلا  هـذا النـهج     بمقتـضى   و. الحـق الـضماني   ذلـك   مـن   خالـصة    وجودات تلك الم  ضماني يأخذ 
خاضـعة  الموجـودات الـتي تهمـه      إذا كانـت    عرفة مـا    المشتري المحتمل غير ملزم بالبحث في السجل لم       

  وهـذا القـدر مـن الحمايـة       . البحـث يكـون لديـه حـافز إيجـابي علـى عـدم             ، بل    فحسب لحق ضماني 
 الحقـوق   إشـهار  إلى تيـسير     ، الـذي يهـدف    الـشامل  الـسجل    نظـام الغرض من وجـود     لا يتوافق مع    

ومـن ثمّ، فـإنَّ   . نافسينتقواعد واضحة وموضوعية لحل المنازعات بين المطالبين الم      رساء  الضمانية وإ 
ن الـدائن  عـادة مـا تمكّ ـ  الـتي أنـشأت سـجلات عامـة للحقـوق الـضمانية         نظم المعـاملات المـضمونة      

 حـوزة مـن المـانح إلى   التي تنتقل  من متابعة الموجودات    ضماني  الذي سجّل إشعارا بحقِّه ال    المضمون  
وهـذا هـو   . بـالحق الـضماني المُـسجّل   المشتري علم فعلي    بصرف النظر عمّا إذا كان لدى       المشتري  

معرفـة الطـرف الثالـث      ومـن ثمّ، فـإنَّ       ).٧٩التوصـية   انظـر   ( الـدليل التـشريعي   النهج المُوصى به في     
احتيــاز الموجــودات  أنَّ ل بــديلا للتــسجيل، كمــا الفعليــة أو المفترضــة بوجــود حــق ضــماني لا تمثّ ــ
وهـذا النـهج يمكِّـن الأطـراف        . ةل سوء ني ـّ  ل لا يمثّ  المرهونة مع العلم بوجود حق ضماني غير مسجّ       

ا قـد   الثالثة من وضع ثقتها الكاملـة في نظـام الـسجل لمعرفـة مـا إذا كانـت ملزمـة أم غـير ملزمـة بم ـ                         
ولــيس في هـــذا إجحـــاف بالـــدائنين  . يكــون المـــانح قـــد منحـــه مــن حـــق ضـــماني في موجوداتـــه  

  .المضمونين، لأنه كان بوسعهم أن يحموا أنفسهم بالتسجيل في الوقت المناسب
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 تجــاهعــام في إنفــاذ حقــه الــضماني    مــن حــق  الــدائن المــضمون  ع بــه مــا يتمتّ ــ أنَّ غــير  -٢٦
المــشتري الــذي  أنَّ ، مفــادهمهــميخـضع لتقييــد  المــشتري وزة حــفي هــي الموجـودات المرهونــة الــتي  

 أيِّ مـن خالـصة  تلك الموجـودات  المعتاد لعمل المانح يحتاز سياق ال في  ملموسةيشتري موجودات   
الـدليل  أيـضا النـهج المُوصـى بـه في         هـو   وهـذا   . سجّللم ي ـُ  أمّسُجّل إشـعار بـه      حق ضماني، سواء    

واسـتثناء المعـاملات الـتي تجـري في سـياق العمـل             ). ٨١صـية   التومـن   ) أ(الفقـرة   انظـر    (التشريعي
 حــتى عنــدما يكــون هــذا المــشتري علــى معرفــة فعليــة بوجــود حــق  ،المعتــاد يحمــي المــشتري عــادة

ع بــه الــذي يتمتّــلكيــة المولــن يكــون حــق .  أصــبح نافــذا تجــاه الأطــراف الثالثــة بالتــسجيلضــماني
البيـع   بـأنَّ    ، علـى علـم    إضافةً إلى ذلك   ،المشترين  يكو عندما   المُشتري خاضعا للحق الضماني إلاّ    

  .ينتهك حقوق الدائن المضمون بمقتضى الاتفاق الضماني
لمـانح والـدائن     ا للأطراف المعنيـة، أيْ   عات التجارية المعقولة    هذا النهج مع التوقّ   سق  يتّو  -٢٧

عــاملون مــع الــذين يت مــن المــشترين عتوقَّــفمــن غــير الــواقعي أن يُ .وكــذلك المــشتريالمــضمون 
 المشتري، كمعدات حاسوبية مـثلا، أن       نوع الموجودات التي تهمّ   اعتادت أن تبيع    منشأة تجارية   

 في ضـمانياً  حقـاً الـدائن المـضمون الـذي يأخـذ       أنَّ   كمـا . يبحثوا في السجل قبل إجـراء المعاملـة       
في يتــصرّف يمكــن أن المــانح  أنَّ فعــل ذلــك علــى أســاس عــادة مــا يكــون قــد  مخزونــات المــانح 

 توليــدن المــانح مــن يــتمكّفلكــي .  المعتــادعملــه مــن الحــق الــضماني في ســياق خالــصاًالمخــزون 
، يلزم تطمين زبائن المانح إلى أنهم سـوف يكتـسبون           اللازمة لسداد القرض المضمون   الإيرادات  

  .مخزون يباع إليهم في السياق المعتاد لعمل المانح أيِّ حق ملكية غير مرهون في
    

     القابلة للتداولنداتتسوالموالصكوك القابلة للتداول النقود   - ٤  
ــوفّ    -٢٨ ــا ت ــادة م ــيهم و     ر ع ــول إل ــة للمنق ــة مماثل ــضمونة حماي ــاملات الم ــوانين المع ــدائنين لق ل

 قابلـة للتـداول     داتمـستن تـداول    يجـري لـصالحهم   دفع لهم نقود أو     المضمونين المنافسين الذين ت   
وهذا هو النهج المُوصـى بـه في        . )اتشيكمثل  (كوك قابلة للتداول    أو ص )  شحن اتسندمثل  (

 أنَّ  يُـرى  ،فـي هـذه الحالـة     ف). ١٠٩و ١٠٨ و ١٠٢و ١٠١ت  اانظـر التوصـي    (الدليل التشريعي 
ــا تفــوق  الموجــودات هــذه الأنــواع مــن  قابليــة  علــى لحفــاظياسة الــس للتــداول في الــسوق مزاي

  .المسجّل من حيث الأولويةاحتمال تأثر وضعية الحق الضماني 
    

    الحسابات المصرفية والأوراق المالية  - ٥  
لمعاملات التي تجريها المؤسسات المالية الكبرى في مجال إقراض الأوراق الماليـة            تيسيرا ل   -٢٩

اسـتثناءات  أحيانـا   الـنظم القانونيـة     الاشـتقاقية، تـستحدث     وإعادة شرائها وفي أسواق الصكوك      
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ع انـو أمانية في الحـسابات المـصرفية وفي   حقوق الضلل التسجيل القائمة علىالأولوية  قواعد  من  
الأوراق المالية وحقـوق الـسداد    أنَّ ملاحظةعلى أنه تجدر ( على الأقل من الأوراق المالية    ةمعيّن

عــن تلــك العقــود المنبثقــة اليــة وعقــود صــرف العمــلات الأجنبيــة أو المعقــود الالناشــئة بمقتــضى 
في و). ٤التوصـية    مـن    )ه ــ(-)ج( الفرعيـة    ؛ انظر الفقرات  الدليل التشريعي مستبعدة من نطاق    

ــنظم، يكــون ل  ــدائنين المــضمونين  هــذه ال ــار عــادة ل ــسيطرة"خي ــصرفي أو  " ال ــى الحــساب الم عل
 أولويـة " الـسيطرة  "ي ذو ين المـضمون  ينؤلاء الـدائن  يكـون له ـ  ن التسجيل؛ و   م بدلاًالأوراق المالية   

الـدليل  نـهج المُوصـى بـه في    وهـذا هـو ال  . الأسبق تـسجيلا حتى على أصحاب الحقوق الضمانية  
ــشريعي ــصطلح    (التـ ــر مـ ــصرفية، انظـ ــسابات المـ ــسيطرة"بخـــصوص الحـ ــة في مقدّ" الـ ــدليل مـ الـ
  ).١٠٣، الباب باء، والتوصية التشريعي

    
    ةمتخصّصالموجودات الخاضعة للتسجيل في سجلات   - ٦  

ن أن تـستند     يمك ـ القائمة على أسـبقية التـسجيل      من قاعدة الأولوية     هناك استثناءات أخرى    - ٣٠
ي وظيفتـها   الـتي تـؤدّ    الاحتفاظ ببدائل التسجيل في سـجل الحقـوق الـضمانية العـام           الدولة ب إلى قرار   
 علـى الحقوق الـضمانية    للتأشـير ب ـ  فعلـى سـبيل المثـال، اعتمـد بعـض الـدول نظامـا               . مُـرض على نحو   

ــ لحــقل للدولــة أن تُعطــي كــنويم.  بالــسياراتالخاصــةشــهادات الملكيــة  ر بــه علــى ؤشّــالمضماني ال
، كمـا يمكنـها   الحقـوق الـضمانية العـام    ل في سـجل     سجّالم ـضماني  ال ـق  الح على    أولوية لكيةالمشهادة  

منقـول إليـه    أيِّ  تكون للـدائن المـضمون غلبـة علـى       بأنتشترط أيضا التأشير على شهادة الملكية       أن  
  ).٧٨ و٧٧ ينانظر التوصيت( الدليل التشريعيوهذا هو النهج المُوصى به في . لاحق
ة متخصّـــصقواعـــد قانونيـــة  بالفعـــل  الـــدوللـــدى بعـــضتوجـــد لى ذلـــك، إضـــافة إو  -٣١
ــصســجلات و ــواع     متخصّ ــضمانية، في أن ــوق ال ــا الحق ــا فيه ــوق، بم ــسجيل الحق ــةة لت ــن معيّن  م

والقـانون الموصـى بـه      . الموجودات المنقولة، وخصوصا السفن والطائرات والممتلكـات الفكريـة        
انظر الفقـرتين   ( ينطبق، أو ألا ينطبق، على بعض هذه الموجودات           يمكن أن  الدليل التشريعي في  

تخدم أهدافا أوسـع نطاقـا مـن        يمكن أن   هذه السجلات   و). ٤من التوصية   ) ب(و) أ(الفرعيتين  
مثـل تـسجيل الملكيـة أو نقـل الملكيـة       ( ذات الصلةالموجودات الحقوق الضمانية في   شهارد إ مجرّ
 ينطبق أيـضا علـى الحقـوق الـضمانية في           الدليل التشريعي ه في   وما دام القانون الموصى ب    . )أيضا

 متخــصّصل في ســجل سجّالمــضماني الــق لحــاللدولــة أن تقــرّر إعطــاء هــذه الموجــودات، يمكــن 
أيــضا كمــا يمكــن للدولــة أن تــشترط  سجّل في الــسجل العــام؛ المــضماني الــق الحــعلــى أولويــة 

. منقـول إليـه لاحـق      أيِّ   مون غلبة على   لكي تكون للدائن المض    تخصّصالتسجيل في السجل الم   
  ).٧٨ و٧٧ ينانظر التوصيت( الدليل التشريعيوهذا هو النهج المُوصى به في 
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أطـراف في معاهـدات دوليـة، مثـل اتفاقيـة الـضمانات             التي هي   الدول  تشترط  أخيرا،  و  -٣٢
دولي الدوليــة علــى المعــدات المنقولــة والبروتوكــولات الملحقــة بهــا، التــسجيل في الــسجل ال ــ        

لحقوق الضمانية والحقوق الأخرى في أنواع الموجـودات الـتي تـسري عليهـا تلـك المعاهـدات                  ل
، والموجـودات   لـسكك الحديديـة   علـى ا  مثل هياكل الطـائرات ومحركاتهـا، والمعـدات الدارجـة           (

  . ويفضي ذلك التسجيل إلى جعل الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة).الفضائية
    

    ت أخرىاستثناءا  - ٧  
ــ  -٣٣ ــراف باســتثناءات أخــرى علــى ا  يتوقّ ــصادي  لإطــارف مــدى الاعت  الاجتمــاعي والاقت

ــةالخــاص ب  مــشتري الــسلع الاســتهلاكية  تحمــيفــبعض الــدول، علــى ســبيل المثــال،   . كــل دول
 نطــقوالم.  لاملبــائع أعمــل اسياق المعتــاد لالــشــراؤها في جــرى المنخفــضة القيمــة نــسبيا، ســواء 

 من الواقعي أن يُنتظـر مـن هـؤلاء المـشترين إجـراء بحـث في         ه ليس  هو أن  ل في تلك الدو   النظري
دة  ولكــن مــن المهــم أن تكــون تلــك الاســتثناءات ضــيقة النطــاق ومحــدّ   .الــسجل قبــل المعاملــة 
  ).٧ انظر التوصية(بوضوح في القانون 

    
      نطاق المعاملات التي يشملها السجل  - هاء  

    لشكل المضمون على اغلبة :العامالنهج   ‐ ١  
 ن أ  النطـاق، أيْ   شـامل أن يكـون    لمعـاملات المـضمونة     ال ل ناجع وفع ـّ م  انظ لأيِّينبغي    ‐٣٤
 النظـر عـن شـكل المعاملـة أو      بغضّة،دور ضماني في جوهرها   جميع المعاملات التي تؤدّ    شملي

وهــذا هــو النــهج . وضــعية الأطــرافالالتــزام المــضمون أو طــابع نــوع الموجــودات المرهونــة أو 
حـق ملكيـة     بنقل   ،مثلاشخص ما،   قام  إذا  ف). ٢انظر التوصية    (الدليل التشريعي به في   المُوصى  

حـق الملكيـة     أنَّ   ، ولكنـه احـتفظ بالحيـازة علـى أسـاس          "بيـع "في موجودات إلى دائن في عمليـة        
نفس ل ـالبيـع   يخـضع    ينبغـي، مـن حيـث المبـدأ، أن        يمكن استعادته لـدى سـداد الالتـزام المتبقـي، ف          

وهــذا . ، بمــا فيهــا القواعــد المتعلقــة بالتــسجيلسميــةلإعلــى الحقــوق الــضمانية اة ساريقواعــد الــال
 اللـتين   ترتيـب الأولويـات   كفـاءة    من فائدتي خفض المخاطر و     الانتقاصالنهج ضروري لتفادي    

  .عام للحقوق الضمانيةالسجل اليفضي إليهما إنشاء 
    

    بحق الملكيةوات الضمان القائمة على الاحتفاظ  أد- تمويل الاحتياز   ‐ ٢  
وغير الوحدوي في تمويل الاحتياز، الموصـى بهمـا في الـدليل            يستند النهجان الوحدوي      -٣٥

). انظـر الفـصل التاسـع مـن الـدليل التـشريعي           " (غلبة المضمون على الشكل   "التشريعي إلى نهج    
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ا ، ضـمان  وجـودات المملكيـة   ل المعـاملات الـتي يحـتفظ فيهـا الـدائن بحـق              عام ـَتُ ،بعض الدول   وفي
المعـاملات المـضمونة لأغـراض       بـه    ا، على نفس النحو الذي تعامَـل       احتيازه ثمنلسداد المشتري   

حقـوق الاحتفـاظ بحـق الملكيـة أو حقـوق الإيجـار             وبذلك، تنـدرج    . قانون المعاملات المضمونة  
. سـجل الحقـوق الـضمانية العـام       ، وتدرج ضمن نطـاق      "الحق الضماني "التمويلي ضمن مفهوم    

التوصـية  انظـر    (الـدليل التـشريعي   تمويـل الاحتيـاز الموصـى بـه في          الوحـدوي في     وهذا هو النهج  
 مــن حيــث متميــزةل أدوات الاحتفــاظ بحــق الملكيــة علــى أنهــا مَــوفي دول أخــرى، تعا). ١٧٨

غــير أنــه . المفهــوم عــن الحقــوق الــضمانية الممنوحــة في الموجــودات الــتي يملكهــا المــانح بالفعــل   
تــثير نفــس شــواغل أدوات الاحتفــاظ بحــق الملكيــة  بــأنَّ الــدول،يُعتــرف عمومــا، حــتى في هــذه 

اشــتراط التــسجيل، لــن تتــوافر  ففــي غيــاب . التقليديــةالإشــهار الــتي تثيرهــا الحقــوق الــضمانية  
 شـخص   حـوزة في  هي   مما إذا كانت الموجودات التي       اللأطراف الثالثة وسيلة للتحقق موضوعي    

ومـن  .  التمـويلي  البـائع أو المـؤجر    يتمتع بهـا    لكية  لحقوق م خاضعة  تكون في الواقع    يمكن أن   ما  
 سـجل  الاحتفـاظ بحـق الملكيـة ضـمن نطـاق      كثيرا ما تقوم هذه الدول أيضا بإدراج أدوات         ثمّ،  

وهــذا هــو النــهج غــير    . مختلفــةبتعــابير مــصطلحية  الحقــوق الــضمانية العــام، مــع الاحتفــاظ     
  ).١٨٧انظر التوصية  (الدليل التشريعيالمُوصى به في الوحدوي 

    
    مستحقّات للة التامالإحالة  - ٣  

لأطـراف  دى ا نفس مشكلة نقـص المعلومـات ل ـ      في   مستحقّات لل ة التام الإحالةب  تسبّت  -٣٦
أو المحتمـل   لا تتـوافر للـدائن المـضمون        إذ  . الحـق الـضماني غـير الحيـازي       ب فيها   يتسبّالثالثة التي   

. لمنـشأة قـد سـبق أن أحيلـت        ا مستحقّات تق مما إذا كان    للتحقّ ناجعةالمحال إليه المحتمل وسيلة     
في حـال عـدم   عمليـا  ر هـذا يتعـذّ   فـإنَّ  ،ستحقّاتالمتلك  المدينين بعنأنه يمكن الاستفسار  مع  و

 الحالية والآجلـة    ستحقّاتعندما تشمل المعاملة الم    بالإحالة، أو    ستحقّاتإبلاغ المدينين بتلك الم   
 اشـتراطات  المعـاملات المـضمونة نطـاق        ينانوق ـ وسِّـع ت مـا    كـثيرا ولتبديد هذا الـشاغل،     . عموما

التامـــة  الإحالـــة التـــسجيل المنطبقـــة علـــى الحقـــوق الـــضمانية غـــير الحيازيـــة لتـــشمل عمليـــات 
ــنفس     مــستحقّاتلل ــابعين ل ــدائنين المــضمونين المتت ــيهم أو ال ــة بــين المحــال إل ، مــع تحديــد الأولوي
، مثـل   النقـل التـام لحـق الملكيـة       عمليات  سائر  خضع  تُ ولا   . ترتيب التسجيل   بحسب ستحقّاتالم

 لا ،مـستحقّات ، خلافا لعمليات الإحالة التامّـة لل    ، لشرط التسجيل، لأنها   المعتادةعمليات البيع   
  .ي وظيفة ائتمانيةتؤدّ
 هـذه  توصـيف  ضمن نطاق السجل لا يعـني إعـادة          مستحقّاتوإدراج الإحالة التامة لل     -٣٧

ــه الــشخص الــذي خــضوعوى  ســيكفــل لا وفهــ. المعــاملات كمعــاملات مــضمونة   تحــال إلي
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 الأطـراف الثالثـة والأولويـة     ة لنفس القواعد المتصلة بالإنشاء والنفـاذ تجـاه         إحالة تامّ  ستحقّاتالم
يعـني  هـو   و. ستحقّاتضماني في الم ـ  ال ـق  الح ـحـائز   لهـا   الـتي يخـضع     )  عمومـاً  ليس الإنفـاذ  لكن  و(

ــضا ــة تام ـّـ  أنَّ أي ــه إحال ــالمُحــال إلي ــنفس الحقــوق ة يتمتّ ــتي يتمت ـّـع ب ــدائن   والالتزامــات ال ع بهــا ال
انظـر الفـصل     (الـدليل التـشريعي   وهذا هو النهج المُوصى به في       . المضمون تجاه المدين بالمستحق   

  ).١٦٧ و٣، والتوصيتين ٣١-٢٥ل، الفقرات الأو
    

    الحقيقي بواسطة الإرساليات وعمليات البيع قيقيةالإيجارات الح  ‐ ٤  
ــات الإيجــار الح إنَّ  -٣٨ ــي عملي ــد  الطويــلقيق ــة وبيعهــا بإرســال     الأم للموجــودات المنقول

لكنها تسبب للأطراف الثالثـة مـشاكل       . إلى ضمان ثمن احتياز الموجودات    الشحنات لا تهدف    
أو التمـويلي    المـؤجر    تملُّك(حق الملكية   بين  فصل  العلى  بالضرورة  لأنها تنطوي   إشهار مشابهة،   

ولتبديـد هـذا الـشاغل،      ). لـدى المـستأجر أو المرسـل إليـه        الـتي تكـون     (الحيازة الفعلية   و) المُرسل
علـى الحقـوق الـضمانية الاحتيازيـة        المنطبـق   ع بعض الدول نطاق نظام التسجيل والأولويـة         وسِّتُ

ر  كما يـسمح هـذا النـهج للمُـؤجِّ    .الاحتفاظ بحق الملكية ليشمل أنواع المعاملات هذه     وأدوات  
المعاملـة الـتي     أنَّ   كمةالمح من احتمال أن تجد      ماهي نفس ا يحمي لكيأو المرسل بالتسجيل    التمويلي  

 غـير  فهـي ومـن ثمّ  ، هـي في الواقـع معاملـة مـضمونة    حقيقيـة  ا أو إرسـالية  ي ـقد تبدو إيجارا حقيق   
وهذا الاحتمال قائم أيضا في الدول التي لا تشترط تـسجيل            (اشأنهنافذة إذا لم يُسجّل إشعار ب     

ــع   ــات البي ــة وعملي ــذة تجــاه     الإيجــارات الحقيقي  الحقيقــي بواســطة الإرســاليات لكــي تكــون ناف
  . لا يوصي بهذا النهجالدليل التشريعي أنَّ غير. )الأطراف الثالثة

    
    طالبات ذات الأفضليةلما  - ٥  

اسـتيعاب  ، إلى   في المقـام الأول    ،سجل الحقوق الضمانية في الموجـودات المنقولـة       يهدف    -٣٩
في بعـض الـدول تـسجيل       يجوز أيضا    غير أنه . ق الطرفين باتفا الضماني الذي يُنشأ     تسجيل الحق 

وتـشمل  . نـشأ بإعمـال القـانون   ويُ حمايـة مماثلـة   يـوفر حق يمكن أن يبلـغ مقـام الحـق الـضماني أو       
، على سبيل المثال، حقـوق الدولـة في موجـودات دافـع الـضرائب               المطالبات ذات الأفضلية  تلك  

ــدليل اانظــر (لتحــصيل الــضرائب غــير المُــسدّدة   -٩٠، الفــصل الخــامس، الفقــرات  لتــشريعيال
وفي تلــك الــدول، تنطبــق نفــس قواعــد التــسجيل والأولويــة المنطبقــة علــى الحقــوق          ). ١٠٩

 لا يوصــي بهــذا الــدليل التــشريعي أنَّ غــير .الــضمانية علــى الحقــوق الــتي تُنــشأ بإعمــال القــانون 
لبـات ذات أفـضلية ينبغـي أن        باعتبارهـا مطا  التي يقضي بها القـانون      فهو يعامل المطالبات    . النهج

الـذي  الدائن المـضمون  تاج يح، لا نتيجة لذلكو). ٨٣انظر التوصية (نوعا وكمّا تكون محدودة   
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القائمــة علــى أســبقية لا تنطبــق قاعــدة الأولويــة كمــا ، لتــسجيلإلى احــق مــن هــذا القبيــل لديــه 
  .ياترّلزم من تحهذا الاحتمال وتُجري ما يأن تُدرك لأطراف الثالثة ل، وينبغي التسجيل

    
    حقوق الدائنين بحكم القضاء  - ٦  

خلافــا للمطالبــات ذات الأفــضلية، لا يتمتــع الــدائنون بحكــم القــضاء تلقائيــا بوضــعية      -٤٠
بعــض الــدول تعامــل الــدائنين الــذين حــصلوا علــى حكــم  أنَّ غــير. خاصــة مــن حيــث الأولويــة

بمــا في ذلــك (دات المرهونــة قــضائي واتخــذوا الخطــوات اللازمــة لاكتــساب حقــوق في الموجــو  
وبمقتـضى هـذا النـهج، يخـضع     . معاملة الدائنين المضمونين) تسجيل إشعار أو حجز الموجودات   

. لأولويـة الـتي يخـضع لهـا الـدائنون المـضمونون           الدائنون بحكم القضاء لنفس قواعد التـسجيل وا       
  ).٨٤انظر التوصية ( بهذا النهج الدليل التشريعيويوصي 

    
     الإقليمي للسجلالنطاق  - واو  

ــاج   -٤١ ــسجل يحت ــن   إلى إرشــادات واضــحة  مــستخدمو ال ــيِّن أي ــسجّل يجــب تُب الحــق أن يُ
 أيِّ أو في سـجلات (، وأين ينبغي إجـراء عمليـات البحـث    )دول أيِّ  أو في سجلات  (الضماني  

علــى  فيهــا المعاملــة نطــويفي الحــالات الــتي توعــادة مــا تكــون هــذه الإرشــادات لازمــة ). دول
 هـذه الإرشـادات في قواعـد تنـازع          وجدوعادة ما تُ  . في دول مختلفة  واقعة  وموجودات  أطراف  

تجـاه  ه نفـاذ والحـق الـضماني   إنـشاء  القوانين المعمول بها في الدولة لتحديد القانون المنطبـق علـى            
 وبالمثــل، يمكــن تحديــد النطــاق الإقليمــي للــسجل بمقتــضى  . وإنفــاذهالأطــراف الثالثــة وأولويتــه

د  لا يحــدّالــدليل التــشريعيوإن كــان  ،الــدليل التــشريعيع القــوانين الموصــى بهــا في قواعــد تنــاز
  .ذلك النطاق

 علــىيتوقّــف القــانون المنطبــق  فــإنَّ ،الــدليل التــشريعيالمُوصــى بــه في وبمقتــضى النــهج   -٤٢
 يتعلــق بــالحقوق الــضمانية في الموجــودات الملموســة، ينطبــق قــانون   فيمــاف. طبيعــة الموجــودات

وإذا وُجـدت الموجـودات     ). ٢٠٣انظـر التوصـية     (الموجـودات المرهونـة      التي توجد فيهـا      الدولة
الـدول  تلك  وإذا كان لدى    .  من تلك الدول    فينطبق قانون كل دولة    دة،المرهونة في دول متعدّ   

 الحقوق الـضمانية في الموجـودات       بشأنأما  . متعددةإجراء عمليات تسجيل    سيلزم   ف ،سجلات
 فـإنَّ   دة، من النـوع الـذي يـشيع اسـتخدامه في دول متعـدّ             لةتنقّك السلع الم  غير الملموسة، وكذل  
، وهـذا  )٢٠٨ و٢٠٤ ينانظـر التوصـيت  ( المانح هو الذي ينطبـق     فيها مقرّ  قعقانون الدولة التي ي   

  .إشعار بالحق الضماني في سجل الدولة التي يقع فيها مقر المانحتسجيل يعني أنه سيلزم 
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مختلفة علـى الحقـوق الـضمانية في أنـواع معيّنـة مـن              تنازع قوانين   د  غير أنه تنطبق قواع     -٤٣
ــل الم ــ ــة، وحقــوق     ستحقّاتالموجــودات، مث ــة تتعلّــق بممتلكــات غــير منقول  الناشــئة عــن معامل

،  العائدات بمقتضى تعهـد مـستقل      لقّيتقاضي الأموال المودعة في حسابات مصرفية، وحقوق ت       
ــوق الحو ــةمتلكــاتالمفي ق ــداته الفكري ــى ). ٢٤٨ و٢١٥-٢٠٩انظــر التوصــيات   (ا وعائ وعل

 في نطبــق القــانون الميكــونســبيل المثــال، عنــدما تكــون الموجــودات المرهونــة ممتلكــات فكريــة،  
 يمكـن أن الحـق الـضماني     أنَّ   ، مع تلك الممتلكات المقام الأول هو قانون الدولة التي تُحمى فيها         

 إلاّيمكـن إنفـاذه      ولا   ،القـضاء الـدائنين بحكـم      تجاه ممثل إعسار المـانح و      نافذا يُجعليُنشأ أيضا و  
 بــالحقوق الــضمانية في المتعلّــق لحــقالمانظــر ( فيهــا مقــر المــانح قــعبمقتــضى قــانون الدولــة الــتي ي

  ).٢٤٨، التوصية الممتلكات الفكرية
    

     القانونيةتبعاتهالتسجيل و  - زاي  
    الضماني إنشاء الحقعنصرا من عناصر التسجيل عدم اعتبار   - ١  

 التـسجيل عنـصرا مـن عناصـر       يُعـدّ ، لا   الـدليل التـشريعي   الموصى به في    بمقتضى القانون     -٤٤
واجـب الإنفـاذ فيمـا       بل يصبح الحق الضماني نافـذا و       ،)٣٣انظر التوصية   (إنشاء الحق الضماني    

). ١٥-١٣انظـــر التوصـــيات (ضماني الـــتفـــاق لا إبـــرام احـــالبـــين المـــانح والـــدائن المـــضمون 
ما يُـسجَّل حـسبما      أنَّ   كما. شرط لنفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة      د  مجرّ  هو التسجيلف

معلومـات أساسـية تُقـدّم      د  مجـرّ  بـل    الضماني نفـسه  ليس هو الاتفاق    هو موضح بالتفصيل أدناه،     
 شكلولا ي ـُ ).  أدنـاه  ٦٧-٦٣ والفقـرات    ٣٢انظر التوصية   (محتمل  ق ضماني   يتعلّق بح إشعار  في  

الاتفـاق الـضماني غـير      ف.  موجـود بالفعـل    لحق الضماني الذي يشير إليـه     ا أنَّ   علىالتسجيل دليلا   
البـاحثين مـن    علـى تنبيـه     التـسجيل   ويقتـصر دور    . الحق الضماني وجود  ثبت   هو الذي يُ   سجّلالم

  .ذكورةالأطراف الثالثة إلى احتمال وجود حق ضماني في الموجودات الم
    

    الإنفاذ  - ٢  
 شـعارا بالبـدء في    إلوا  أن يـسجّ  نيـة علـى الـدائنين المـضمونين         يشترط بعض الـنظم القانو      -٤٥

 بـأن الـدائن المـضمون     فـلا يُلـزم      الـدليل التـشريعي   ا القـانون الموصـى بـه في         أمّ. إجراءات الإنفاذ 
بحـث  أن يعلـى الـدائن المـضمون المُنفِـذ     ن يتعـيّ  من ذلك، بدلاًو. من هذا القبيل  ايُسجِّل إشعار 
بمـا يلـتمس ممارسـته      ) نون المُنافـس  و المُطـالب  هم فـي  بمـن (الثالثة المهتمـة    يُبلّغ الأطراف   في السجل و  

  ).١٥١انظر التوصية (من تدابير إنفاذ انتصافية 
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     وتأثيره على النفاذ تجاه الأطراف الثالثةعدم التسجيل  - ٣  
 ومـن ثمّ   الدائن المضمون بـأن يُـسجِّل إشـعارا بحقِّـه الـضماني،              الدليل التشريعي لا يُلزم     -٤٦

علـى الـدائنين    إداريـة أو غـير إداريـة         نقديـة أو جـزاءات أخـرى         فهو لا يوصي بفرض عقوبـات     
تـسجيل  والتبعـة الـسلبية الوحيـدة لعـدم قيـام الـدائن المـضمون ب              . بذلكالمضمونين لعدم قيامهم    

علـى النحـو   تجـاه الأطـراف الثالثـة    لـن يكـون نافـذا       الحق الـضماني     أنَّ    هي  الضماني هقإشعار بح 
  .الدليل التشريعي في المبين

    
    الإعسار  - ٤  

 مـسبقا عل التسجيل شـرطا  تج عموما العصريةوالإعسار  قوانين المعاملات المضمونة    إنَّ  -٤٧
وهـذا هـو   . ه بحكـم القـضاء غـير المـضمونين وممثـل إعـسار        دائني المـانح  لنفاذ الحق الضماني تجاه     
ــه في    ــهج المُوصــى ب ــشريعي الن ــدليل الت ــر التوصــيت  (ال ــ)٢٣٩ و٢٣٨ ينانظ ــل  ساقا، اتّ ــع دلي  م

ضماني ال ـق  الح ـجعـل   عـدم   شـعار أو    الإ تـسجيل عدم  و. الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار   
، يعـني فعليـا     في الوقـت المناسـب    القيام بذلك   أو عدم    ،تجاه الأطراف الثالثة   نافذا على نحو آخر   

ن طـالبين المنافـسين، بم ـ    الم في مقابـل  ،  دائن غـير مـضمون    مرتبة  الدائن المضمون إلى    مرتبة   خفض
  .ه المانح بحكم القضاء وممثل إعساردائنوفيهم 
  :وهذه القاعدة  -٤٨

  ؛ في الوقت المناسب الدائنين المضمونين على التسجيلتشجِّع  )أ(  
الـتي  موجـودات المـانح   ة الة ماهيّبصورة فعّ ل إعسار المانح من أن يحدّد       تمكّن ممثّ   )ب(  

  مرهونة؛ يمكن أن تكون 
ــدائنين بحكــم القــضاء مــن أن   تم  )ج(   ــوا كّــن ال مــا إذا كانــت  ن معــيّوقــت أيِّ فييعرف

 نفـاذ الحكـم  لإبـدء إجـراءات   معرفة ما إذا كان يجدر بهـم         يمكّنهم من     ممّا ،موجودات المانح مرهونة  
  ؛القضائي
ــدائنين المحــتملين مــن     )د(   ــن ال ــضمونين المــسجّ  تمكّ ــدائنين الم ــصال بال ــة الات لين، بموافق
يمكـن  وهي معرفة   (المضمونة  مدينيهم المحتملين   ديونية  معرفة المدى المحتمل لم   المحتملين، ومن   مدينيهم  

  .ئتمانيةلا المدين المحتملاتسهم في تقييمهم العام لجدارة أن 
ــير  -٤٩ ــن الاعتراضــات        أنَّ غ ــضمون م ــدائن الم ــي ال ــت المناســب لا يحم ــسجيل في الوق الت

 الإعسار، مثل القواعـد المبطلـة لعمليـات النقـل التفـضيلية             السياسات العامة لقانون  المستندة إلى   
الـــدليل انظـــر (المحميـــة الـــدائنين  فئـــاتأو الاحتياليـــة والقواعـــد الـــتي تعطـــي الأولويـــة لـــبعض 
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مـن دليـل     ١٨٨و ٨٨ تين؛ وانظر أيـضا التوصـي     ٢٣٩، الفصل الثاني عشر، والتوصية      التشريعي
  ).التشريعي لقانون الإعسارالأونسيترال 

للـدائن  العـصرية  تسمح قوانين المعاملات المضمونة والإعسار عادة ما وإضافة إلى ذلك،      -٥٠
بعــد بــدء إلى مــا الــضماني تجــاه الأطــراف الثالثــة  لتمديــد نفــاذ حقــه المــضمون بــأن يتخــذ إجــراء

ون بوسـع الـدائن المـضمون أن        ينبغـي أن يك ـ   ومـن ثمّ،    ). ٢٣٨انظر التوصـية    (إجراءات الإعسار   
، بـأن   إجراءات الإعسار أثناء  ، لولا ذلك، أن تنقضي       من شأنها  تي كان فاذ التسجيل ال   ن د مدة يمدّ

 تسجيل أنواع أخرى من التعديلات فلـن يكـون نافـذا ومـن     اأمّ . الصلةاإشعار التعديل ذ ل  يسجّ
  .ل انتهاكا لمبدأ الإبطال التلقائيشأنه أن يشكّ

لعصرية للمانح المُعـسر بإنـشاء حـق        تأذن قوانين الإعسار ا   عادة ما    ذلك،   علاوة على و  -٥١
 مـن دليـل الأونـسيترال    ٦٥انظر التوصـية  (ضماني للحصول على تمويل لاحق لبدء الإجراءات      

التمويل اللاحـق لبـدء الإجـراءات لا تكـون لـه أولويـة علـى                هذا  و). لإعسارقانون ا التشريعي ل 
افـق علـى ذلـك الـدائن المـضمون          ، ما لم يو   ) الحاليين الدائنين المضمونين (الحالي  الدائن المضمون   

 يلـزم مـن تـدابير الحمايـة     مـا  توفيرأو تأذن به المحكمة مع      )  الحاليون الدائنون المضمونون (الحالي  
التمويـل اللاحـق لبـدء الإجـراءات، يجـب أن يُحـدِّد الإشـعار              في حال تقديم    و. للدائن المضمون 

 مـن   ٢٣الفقـرة   انظـر   (عـسر   نـوع الـشخص الم    مناسـب، تبعـا ل    المـانح علـى نحـو       هوية  بالتسجيل  
  ).A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.1الوثيقة 

    
  وسجلات الممتلكات العام  بين سجل الحقوق الضمانية التنسيق  - حاء  

    ةتخصّصالمالمنقولة 
ة تـسمح بتـسجيل الحقـوق الـضمانية في الموجـودات            متخصّـص في حال وجود سجلات       -٥٢

كمـا هـو الحـال فيمـا يتعلـق بالـسجلات            ( الثالثـة    المنقولة على نحو تنشأ عنه آثـار علـى الأطـراف          
، )الدولية في إطار اتفاقية الـضمانات الدوليـة علـى المعـدات المنقولـة والبروتوكـولات الملحقـة بهـا                   

 المـسائل المتـصلة بتنـسيق عمليـات التـسجيل في نـوعي              العـصرية نظم المعـاملات المـضمونة      تتناول  
الملحق المتعلّق بالحقوق الضمانية في الممتلكات  ويعيالدليل التشرترد في و.  المذكورينتالسجلا
، الفـصل الثالـث،     الـدليل التـشريعي   انظـر   (التنسيق بين الـسجلات     لة لمسألة   مناقشة مفصّ  الفكرية

  ).١٤٠-١٣٥؛ والملحق، الفقرات ١١٧، والفصل الرابع، الفقرة ٨٢-٧٥الفقرات 
 الحــق الــضماني في يمكــن جعــله  علــى أنــالــدليل التــشريعيوعلــى ســبيل المثــال، يــنص   -٥٣

 في هتجــاه الأطــراف الثالثــة بتــسجيل نافــذا  متخــصّصفي ســجل لتــسجيل لموجــودات خاضــعة 
 بــين نــوعي  ويُعــالج مــسألة التنــسيق،تخــصّصســجل الحقــوق الــضمانية العــام أو في الــسجل الم
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الــذي يُــسجّل إذ يعطــي للحــق الــضماني ملائمــة، أولويــة   مــن خــلال قواعــد هــذينالــسجلات
 على الحق الـضماني في نفـس الموجـودات           أولوية  ذي الصلة  تخصّصار بشأنه في السجل الم    إشع

ــام      ــضمانية الع ــوق ال ــشأنه في ســجل الحق ــسجّل إشــعار ب ــذي ي ــصرف النظــر عــن وقــت   ال ، ب
  )).أ(، الفقرة الفرعية ٧٧ والتوصية ٤٣انظر التوصية  (التسجيل

 إرســال منــهاق بــين الــسجلات،  أخــرى للتنــسيســبلا أيــضا الــدليل التــشريعيويُنــاقش   -٥٤
ختلـف  لم بوابـات مـشتركة      واستحداث ، إلى سجل آخر   تلقائياة في سجل ما     سجّلالمعلومات الم 

تعقيــدات فيمــا يتعلّــق بتــصميم ســجل الحقــوق  يُحــدث وهــذا النــهج . الــسجلات ذات الــصلة
في دات  وجـو  عمليات التسجيل بالإشـارة إلى الم      تخصّصالم  حيث يُنظّم السجل   ،الضمانية العام 

انظــر (ة المــانح يــ علــى هونظــام الفهرســة القــائم ســجل الحقــوق الــضمانية العــامحــين يَــستخدم 
  .) أدناه٦٧-٦٥انظر أيضا الفقرات و؛ ٨١-٧٧، الفصل الثالث، الفقرات الدليل التشريعي

    
     بين سجل الحقوق الضمانية وسجلات الممتلكات غير المنقولةالتنسيق  - طاء  

عـادة  و.  في جميعهـا يكنتلكات غير المنقولة في معظم الدول إن لم    توجد سجلات المم    -٥٥
المنقولـة بـسبب    غـير    سـجل الحقـوق الـضمانية العـام منفـصلا عـن سـجل الممتلكـات                  يكـون ما  

 ٦٧-٦٥انظــر الفقــرات (بــات وصــف الموجــودات المرهونــة وهياكــل الفهرســة اخــتلاف متطلّ
  .الأطراف الثالثةتجاه القانونية آثار التسجيل بسبب وكذلك ) أدناه
ر إرشـادات   أن تـوفّ  فّذ سجلا عاما للحقوق الـضمانية        الدولة التي تن   ن على ه يتعيّ غير أن   -٥٦

 بـالحقوق الـضمانية في ملحقـات        علقـة المتالإشـعارات   الذي ينبغـي أن تـسجّل فيـه         بشأن المكان   
يمكـن إجـراء     ه علـى أن ـ   الـدليل التـشريعي   وصـى بـه في      القانون الم  نصّيو. الممتلكات غير المنقولة  

 في سـجل الممتلكـات غـير المنقولـة          اوإم ـّفي سجل الحقوق الضمانية العـام       إمّا  تلك التسجيلات   
تبعـــات تتعلـــق ب عليـــه تترتّـــهـــذين  التـــسجيل نـــوعيوالاختيـــار بـــين ). ٤٣انظـــر التوصـــية (
ــ الــدليل التــشريعييوصــي و. الأولويــةب لــرهن المــسجّل في ســجل الممتلكــات غــير   كــون لتأن ب

في ســجل الحقــوق الــضمانية بــشأنه إشــعار سجَّل الــذي يُــة أولويــة علــى الحــق الــضماني المنقولــ
في  الحــق الــضماني  يكــونلاّأبــ الــدليل التــشريعيكمــا يوصــي . )٨٧انظــر التوصــية (فحــسب 

 يحتـاز حقـا     الـذي ) خـر الآثالـث   الطرف  الأو  (نافذا تجاه المشتري    ملحق الممتلكات غير المنقولة     
الحـق الـضماني في سـجل الممتلكـات      ذلك  ل إشعار بشأن    سجَّنقولة ما لم يُ   في الممتلكات غير الم   

  ).٨٨انظر التوصية (غير المنقولة قبل البيع 
علقة الإشعارات المت  صّ فيما يخ  ،متطلبات وصف الموجودات   أنَّ   وينبغي أن يُلاحظ أيضا     -٥٧

يـراد تـسجيل   ا إذا كـان     تبعا لم ـ  قد تختلف    ،بالحقوق الضمانية في ملحقات الممتلكات غير المنقولة      
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 القـانون  نصّوي ـ. الإشعار في سجل الحقوق الـضمانية العـام أم في سـجل الممتلكـات غـير المنقولـة           
 ، شأنها شـأن أيِّ أن توصف ملحقات الممتلكات غير المنقولة    على   الدليل التشريعي الموصى به في    

عند تـسجيل إشـعار في       على نحو معقول      هويتها  على نحو يُتيح تحديد    موجودات مرهونة أخرى،  
ــضمانية    ــوق ال ــة  ٥٧انظــر التوصــية  (ســجل الحق ــرة الفرعي ــإنَّ  )). ب(، الفق ــن ثمّ، ف وصــف وم

ا، دون إيـراد وصـف   أو التي سوف تُلحق بهبالممتلكات غير المنقولة   الموجودات الملموسة الملحقة    
في مقابـل   و.  ذلك الإشعار في سجل الحقوق الـضمانية       تسجيللأغراض    يكفي لتلك الممتلكات، 

 سـجل الممتلكـات غـير المنقولـة إيـراد      عادة مـا تتطلـب تـسجيل إشـعار مـن هـذا القبيـل في          ذلك،  
أو ســتُلحق بهــا، الموجــودات الملموســة الــتي لحقــت بهــا لممتلكــات غــير المنقولــة وصــف كــاف ل
يُتـيح  بحيـث   ويجب أن يكون ذلك الوصـف كافيـا         . قانون الممتلكات غير المنقولة   حسبما يقتضيه   

  .ة الإشعار في سجل الممتلكات غير المنقولةفهرس
المادة ذات الصلة من مشروع اللوائح التنظيمية النموذجيـة     : ملحوظة إلى الفريق العامل   [  

  .]٢٤التي يشار فيها إلى ملحقات الممتلكات غير المنقولة هي المادة 
    

    السمات الأساسية لسجل حقوق ضمانية فعّال  -ثالثا  
    مقدِّمة  - ألف  

 في الملكية والرهـون علـى حقـوق الملكيـة           وق معظم الدول سجلات لتسجيل حق     أنشأ  -٥٨
مـن الموجـودات    عـدد محـدود     ممتلكات غير منقولـة وكـذلك       التي تنطوي على    المعاملات  سياق  

 ســجل فعّــال تنفيــذللنجــاح في ومــن الــضروري .  كالــسفن والطــائرات،المنقولــة العاليــة القيمــة
 سماتـه   ،زبائنه المحتملـون  كذلك   و  وتشغيله، سؤولون عن تصميمه  للحقوق الضمانية أن يفهم الم    

كفـؤ  حقوق ضـمانية  السمات الأساسية لسجل ، يشرح هذا الفصل    ولذا. الشديدة الاختلاف 
ــال و ــ(فعّ ــة   اأمّ ــد القانوني ــارات ال القواع ــصّلة واعتب ــصميم المف ــة ت ــوفيراللازم ــذه لت ــسمات  ه ال

  .) فتتناولها الفصول اللاحقةالأساسية
    

     حق ملكية الموجودات المرهونة فيالبتُّ  - اءب  
أو نمطـــي الخـــاص بالأراضـــي  مثـــل الـــسجل ال،ســـجل لحقـــوق الملكيـــة أيِّيُـــستخدم   -٥٩

 رهـون علـى حـق    المالك الحالي لموجـودات معيّنـة وأيِّ    هوية   عن   للكشف ،السفنالطائرات أو   
 محاولـة إنـشاء سـجل    لفـة  من حيـث التك ناجعاولا  غير أنه لن يكون عمليا   .المالكذلك  ملكية  

مـن الـشائع     الـتي    ، الملموسة وغـير الملموسـة     ،الموجودات المنقولة للعدد الهائل من    ملكية موثوق   
العــام للموجــودات ســجل الحقــوق الــضمانية ومــن ثمّ، فــإنَّ  .لحقــوق ضــمانيةجعلــها خاضــعة 
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يـة الموجـودات    ملكيهدف إلى تسجيل وجـود الحـق في         لا   لدليل التشريعي االذي يرتئيه   المنقولة  
ى  الـشخص المـسمَّ    لا يكفل كـون   الإشعار أو واقعة نقل ذلك الحق، كما        في  الموصوفة   المرهونة
التي يحتمـل أن تكـون      د سجل للحقوق الضمانية     فهو مجرّ . هو المالك الحقيقي  الإشعار  في  مانحا  

في وصـوفة   المفي الموجـودات    يمكـن أن يحتـازه       المـانح أو     يتمتـع بـه   في حق الملكية الذي     موجودة  
، الفــصل الرابــع، الــدليل التــشريعيانظــر (ة مــسجّلالإشــعار نتيجــة لمعــاملات أو أحــداث غــير  

  ).١٤-١٠الفقرات 
الاحتفاظ بحق الملكية ( أعلاه ٣٨-٣٥وفي بعض أنواع المعاملات المذكورة في الفقرات       -٦٠

ارات الحقيقيـة والبيـع في   ، والإيجمستحقّاتبمقتضى اتفاق بيع أو تأجير تمويلي، والإحالة التامة لل 
ع بـه المرسَـل     الـذي يتمت ـّ  لكية  المإلى حق ضماني بل إلى حق       التسجيل  لا يشير   ،  )رسالياتإشكل  
 ، حتى في هذه الحـالات ،التسجيل أنَّ غير. المُرسِلر أو أو المؤجّالمُحتفظ بحق الملكية البائع  إليه أو   

البـائع  إليـه أو    لمرسَـل   ا بأنَّ   إشعار في بتوفير يكت؛ بل    وجودها ىعل الدليللا يثبت الملكية أو يقيم      
وصـوفة في   ل ربما يكون حـائزا لحـق ملكيـة الموجـودات الم           سِالمُرأو المؤجر أو    المُحتفظ بحق الملكية    

قــرائن غــير وجــود علــى ف إنمــا يتوقّــهــذه الأطــراف حــائزة لحــق الملكيــة أم لا وكــون . الإشــعار
  .بمقتضاها ب بحق الملكيةاث التي يُطالَ أو الأحدلاتالمعامحصول  على ة تدلّمسجّل

     
    اتتسجيل الإشعار  - جيم  

ــ  -٦١ ــة و لات نظــم الــسجضيتق رهــون علــى حقــوق   أيِّ الخاصــة بتــسجيل حقــوق الملكي
الـسفن،  الطـائرات و  ، مثـل    العاليـة القيمـة   نقولـة   الموجـودات   بعض الم  أو   نةمعيّملكية قطع أرض    

 أنَّ  هـو والـسبب في ذلـك      . أو يعرضوها للفحـص   ية  صلم أصحاب التسجيل الوثائق الأ    بأن يقدّ 
  علـى حــق الملكيــة وأيِّ  قرينــة افتراضــية،، أو علــى الأقـلّ عتــبر دلـيلاً يُعـادة مــا  الوثــائق تـسجيل  
  .ر في ذلك الحق تؤثّامتلاكحقوق 

شترط تقــديم وثــائق تــلا تــزال في بعــض الــدول ســجلات الحقــوق الــضمانية  أنَّ مــعو  -٦٢
، الفقـرة الفرعيـة     ٥٤انظر التوصـية     (تسجيل إشعار ب دليل التشريعي ال يوصي. يةصلالضمان الأ 

 تـسجيل وثـائق الـضمان الفعليـة     ات لا يـشترط ونظام تـسجيل الإشـعار   . )٥٧، والتوصية   )ب(
ــوفّتــسجيله هــو يلــزم كــل مــا ف. أو حــتى عرضــها علــى مــوظفي الــسجل لفحــصها   ر إشــعار ي
 وجــود حــق ضــماني في الموجــودات  مــالاحتالمعلومــات الأساســية اللازمــة لتنبيــه الباحــث إلى  

الحـق الـضماني الـذي يـشير         أنَّ   يعـني التـسجيل لا     أنَّ   ب على ذلـك   ويترتّ. في الإشعار  الموصوفة
وقــت  حــق مــن هــذا القبيــل إمكانيــة وجــودبالــضرورة؛ بــل يعــني فقــط موجــود الإشــعار إليــه 

قتصر على جعل الحـق     تسجيل الإشعار لا ينشئ حقا ضمانيا؛ بل ي        أنَّ   كما. بعدهالتسجيل أو   
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الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة إذا كان ذلـك الحـق موجـودا وقـت التـسجيل، أو إذا ظهـر                     
  ).٦٧ و٣٣ و٣٢انظر التوصيات (إلى الوجود لاحقا في حالة التسجيل الاستباقي 

 تـسجيل    لأنَّ ائق، من تسجيل الوث ـ    بدلاً ات بتسجيل الإشعار  الدليل التشريعي ويوصي    -٦٣
  :اتارالإشع

لأنهــم لــن (أصــحاب التــسجيل كــل مــن  علــى لاتتكــاليف المعــام مــن يحــدُّ  )أ(  
لأنهم لن يحتـاجوا إلى     (والباحثين من الأطراف الثالثة     ) ع وثائق الضمان  ييحتاجوا إلى تسجيل جم   

 خـدمات   ميمقـدّ  أو استئجار    ضخمة الحجم وثائق  ما قد تحتوي عليه قيود السجل من        فحص  
  ؛) السجلات العموميةرد فيتجودات المانح حسبما خاصة لإجراء تقييم لمو

  ؛لاتلي نظم السج العبء الإداري والأرشيفي على مشغِّ منلُيقلِّ  )ب(  
ــه (خطــأ في التــسجيل  مــن احتمــال حــدوث  يحــدُّ  )ج(    المعلومــات قلَّــتكلّمــا لأن

  ؛) احتمال الخطأقلَّالواجب تقديمها 
فكلمـا قَلَّـت    (لـدائنين المـضمونين والمـانحين   ية بالنـسبة ل    والسرّ  الخصوصيةَ يُعزِّزُ  )د(  

  .)لَّت المعلومات السرية المتاحة للباحثينالمعلومات الواجب تقديمها قَ
الاسـتمارة  يشمل  لا   بمعنى الخطاب لكي     "الإشعار" مصطلح   الدليل التشريعي يستخدم  و  -٦٤

في  "الإشـعار "ح  انظر مـصطل  (فحسب  علومات إلى السجل    التي تُستخدم لإرسال الم   ) أو الشاشة (
بـل  ) ٥٧، والتوصـية    )ب(، الفقـرة الفرعيـة      ٥٤التوصـية   و، الباب باء،    الدليل التشريعي مقدمة  

انظـر التوصـيات    (يشمل أيضا خطابات أخرى، مثل الخطابات التي تُستخدم في سـياق الإنفـاذ              
في " الإشــعار" معــنى مــصطلح الــدليل التــشريعيويــستكمل الفــصل الرابــع مــن ). ١٥١-١٤٩
مــا ينبغــي أن "أو " الإشــعارفي الـواردة  المعلومــات ") أ: ( التــسجيل بالإشــارة إلى مـا يلــي سـياق 

ــضمّنه الإشــعار  ــة  ٥٤انظــر التوصــية  " (يت ــرة الفرعي ــود ) "ب(؛ و)٥٧، والتوصــية )د(، الفق قي
بمعنى المعلومـات الـواردة في جميـع الإشـعارات الـتي قَبِلـها الـسجل وأَدخلـها في قاعـدة                  " السجل

ويـستخدم مـشروع دليـل      ). ٧٠انظـر التوصـية     (ة النـاس    سجل الـتي هـي متاحـة لعام ـّ       بيانات ال ـ 
ــى المعلومــات        ــز بدرجــة أكــبر عل ــع التركي ــسه، م ــالمعنى نف ــابير ب ــسجل هــذه التع ــواردة  ال في ال

  . الاتصالاسطةعلى و لالكترونية، الإورقية أو الطابات الخ
    

    المانحالفهرسة حسب   - دال  
 بمــا فيــه الكفايــة  جغــرافي فريــدد هويــةمحــدِّالمنقولــة غــير ات لممتلكــعــادة مــا يكــون ل  -٦٥

كمـا يمكـن    . للتمكين مـن فهرسـة عمليـات التـسجيل والبحـث فيهـا بالإشـارة إلى الموجـودات                 
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فهرسة بعض أنواع الموجودات المنقولة العالية القيمة التي لها رقم تسلسلي فريـد والبحـث فيهـا      
الموجـودات  ى النقيض مـن ذلـك، يفتقـر معظـم أنـواع       وعل. بالإشارة إلى ذلك الرقم التسلسلي    

ــة إلى  ــدعم الفهرســة حــسب       المنقول ــة ل ــه الكفاي ــا في ــد بم ــة موضــوعي خــاص أو فري محــدِّد هوي
نظـام عـصري للمعـاملات المـضمونة أن يـستوعب            لأيِّ   لا بـد  وإضـافة إلى ذلـك،      . الموجودات

 مثــل معــدات المــانح ،لــةنافــذ في مجموعــات مــن الموجــودات الحاليــة والآجإنــشاء حــق ضــماني 
د لكــل بنــد مــن بنــود هــذه  فمــن شــأن اشــتراط وصــف محــدّ ومــن ثمّ، . همــستحقّاتومخزوناتــه و

أخطـاء  لوقـوع   وعرضـة   الأنواع من الموجودات أن يجعل عملية التسجيل مرهقة وأبهـظ تكلفـة             
  .الأوصاففي 
اسـم المـانح أو     (هويـة المـانح     محـدِّد   بالإشـارة إلى    تُفهـرس الإشـعارات     ،  ه الأسباب ولهذ  -٦٦

  ، الفــصل الرابــع، الفقــرات   الــدليل التــشريعي انظــر (الموجــودات ، لا إلى )محــدِّد آخــر لهويتــه  
يمكـن  إذ .  بعيـد  التـسجيل والبحـث إلى حـدّ     عملـيتي والفهرسة حسب المانح تُبـسِّط      ) ٣٣-٣١

ة موجــودات المــانح المنقولــة الحالي ــ  عمــوم لوا حقــا ضــمانيا في  للــدائنين المــضمونين أن يــسجّ  
الـدليل   وهـذا هـو النـهج المُوصـى بـه في             .وحيـدة عمليـة تـسجيل     ب أو في فئـات عامـة،        ،والآجلة
  ).٥٧التوصية  من )أ(انظر الفقرة الفرعية  (التشريعي

فيمـا  سب الموجـودات  المعاملات المـضمونة علـى فهرسـة تكميليـة ح ـ     بعض نظم  تنصُّو  -٦٧
لا يُحتفظ بها كمخزونـات والـتي   القيمة التي من الموجودات العالية ضيقة التحديد يتعلّق بأنواع  

مثـل   (البيـع سـوق كـبيرة لإعـادة     رقميـة موثوقـة وتتـوافر لهـا         -دات هويـة أبجديـة      محـدِّ توجد لها   
علـى  كاتهـا والمعـدات الدارجـة      وهياكـل الطـائرات ومحرّ     لـة والبيوت المتنقّ السيارات والمقطورات   

 ، لا يوصـي بهـذا النـهج     الدليل التـشريعي  نَّ   أ ومع). كات السفن لسكك الحديدية والسفن ومحرّ   ا
، كما ينـاقَش بتوسـع   )٣٦-٣٤الفصل الرابع، الفقرات  ،  الدليل التشريعي انظر  (قد نوقش فيه    ف
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